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ا  ا

داهه   لولاا إلى هذا وما كنا لنهتدي الحمد لله الذي هدان  

 سبحانه لا علم لنا إلا ما علمنا

أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا  

بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون فسبحان الذي  

 يشرفنا أن نتقدم بالشكر إلى أستاذتنا الفاضلة

 ''موشارة حنان '' 

تها في الإشراف على هذه المذكرةعلى المجهودات التي بذل  

يهاتها الصائبةاف بتوجمع الاعتر   

على قبولهم مناقشة  كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة
 هذه المذكرة

ساهم في انجاز هذا البحث العلميالشكر موصول أيضا إلى كل من   

  .ين منه أن يجعله من صالح الأعمالوفي الأخير نحتسب هذا العمل لله راج



 
 

ولا الطريق محفوفا بالتسهيلات، لكنني فعلتها، فالحمد لله الذي يسر  لم تكن الرحلة قصيرة
 البدايات وبلغنا النهايات بفضله وكرمه

 هذا النجاح بعد، بكل حب اهدي أما
 إلى نفسي الطموحة التي لم تخذلني

 
لى اليد التي أزالت عن طريقي الأشواكو  إلى من كان لها الفضل في بلوغي هذا المقام  ا 

 ''زيزة أطال الله في عمرها أمي الع'' 
 
لى رمز الوفاء والتضحيةو إلى صاحب السيرة العطرة   ا 

 ''أبي الغالي أدامه الله '' 
 

 ''أختي شبيلة '' إلى الرائعة بأخلاقها، إلى شمعة البيت 
 ''أختي لينا '' إلى احن وأطيب قلب، إلى الجميلة أخر العنقود 

 ويرضى ما يحب، ووفقهما لريسر الله لهما كل عسي
 

 .ح هو محطة انطلاق وليس نقطة وصولهذا النجا أتمنى أن يكون وفي الأخير
 

''أية ''   

 

 



  

 
 

 

 

 ...إلى نفسي 
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 ،محوري في الاقتصاد الوطني، نظرا لما تقوم به من وظائف حيويةأساسي و لبنوك دور ا تلعب
وذلك المالية من جهة، والمستثمرين والمقترضين من جهة أخرى، ي تشكل الوسيط بين أصحاب الفوائضفه

النشاط  لإنعاشكأداة دورها  لا يمكن إنكار ومن ثم توزيعها، وبالتاليمن خلال تجميع الأموال 
الذي دفع بالدولة إلى إشراك القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام بغية تدعيم  رالأم. لاقتصاديا

 .الجديدةالنشاط المصرفي ومواجهة للتغيرات 
نظرا لأهمية البنوك وضع المشرع الجهاز المصرفي في مكان مميز ومرموق في سوق الائتمان بحكم ما 

شأنها شأن اي تاجر إلى استقطاب  الخبرة المهنية، بحيث تسعى البنوكلها من إمكانيات مادية وفنية وكذا 
 .طريق توفير وتلبية حاجياتهم كبر عدد من العملاء عنأ

، البنوك 1المتضمن القانون النقدي والمصرفي 90 – 32ولقد منح المشرع بموجب القانون رقم 
بصفة استئثارية، فيجد الأشخاص  ...(القروض، تلقي الودائع  منح)ممارسة شتى العمليات المصرفية 

أنفسهم بحاجة إلى التعامل مع البنوك مع اختلاف الأسباب، فمنهم من يتعامل مع البنك بصفته مودعا 
يأتمنها على أمواله خوفا من الضياع، ومنهم من يلجأ إليها كمقترض لتمويل مشاريعه، ومنهم من يجدها 

 .لعقاريةسبيلا لإشباع بعض الحاجيات الاستهلاكية او ا
سي لعمل هذه الأخيرة ومصدر هذا المنطلق تظهر أهمية حماية عملاء البنوك كونهم المحرك الأسافمن 
وفي ظل التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي، أصبحت حماية عملاء البنوك من أبرز  .ربحها

تنوعها، إلى جانب تعقيد وأصعب التحديات التي تواجه التشريعات الحديثة، فالتوسع في الخدمات البنكية و 
المعاملات المالية، جعل العملاء عرضة لمخاطر متعددة، ولمواجهة هذه التحديات سعى المشرع إلى 
وضع إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة التعاقدية بين البنك والعميل وكذا آليات تضمن حماية فعالة له، 

سواء قبل البدء في ممارسة نشاطها او حتى  -بحيث فرض المشرع إجراءات رقابة صارمة على البنوك 
أخضعها لقانون محكم ومختلف عن القانون الذي تخضع له باقي المؤسسات الأخرى،  –أثناء ممارسته 

نوك وكذا الحفاظ على لما تلعبه هذه الرقابة المصرفية من دور في الحفاظ على استقرارالمراكز المالية للب
 .حقوق العملاء

                                                             
لصادرة ، ا32ر عدد .، المتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج3932يونيو سنة  32المؤرخ في  90-32القانون رقم  1

 .3932يونيو  32في 
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 العملاء والبنوك، وتوفير بيئة مصرفية شفافة وآمنة تضمن حماية حقوق العملاء ولتعزيز الثقة بين
ألزم المشرع البنوك باحترام مجموعة منالالتزامات القانونية في علاقتها . وتعزز من مصداقية النظام المالي

يعد موضوع  حيث. مع العملاء بحيث تترتب مسؤولية على عاتقها في حالة إخلالها بتنفيذ هذه الالتزامات
البالغة التي لا يمكن تجاهلها، نظرا للتطور  ذات الأهميةحماية عملاء البنوك من المواضيع القانونية 

المتسارع في القطاع المصرفي واعتماد العملاء المتزايد على الخدمات البنكية، لذا يجب علينا كباحثين 
به، وتنوير العميل بإعتباره الطرف  تسليط الضوء على هذا الموضوع الحساس لزيادة اهتمام المشرع

 .الحماية التي يكفلها له القانون الضعيف، وتبيان نطاق
ومنها الموضوعية، تتمثل الأولى في  أسباب منها الذاتيةإن اختيار هذا الموضوع جاء نتيجة لعدة 

لى قناعتنا الشخصية بأهمية الموضوع والرغبة في التعمق فيه باعتباره من مجال تخصصنا، بالإضافة إ
حد البنوك، حيث لاحظنا عن كثب كيفية تقديم الخدمات البنكية والتحديات تجربتنا الشخصية المباشرة مع أ

فتتمثل في  الأسباب الموضوعيةأما .التعمق في هذا الموضوع التي تواجه العملاء هذا ما دفعنا إلى
مما  3932به والتي كان آخرها في شهر مارس  المرتبطةالقانون النقدي والمصرفي والأنظمة صدور 

يجعل أحكام هذه النصوص جديدة، يستوجب دراستها وتحليل مضمونها نظرا لخطورة المصالح المرتبطة 
 .ابه

هذه الدراسة إلى التعرف على الآليات التي جاء بها المشرع والأحكام القانونية المنظمة  تسعى حيث
مختلف الإلتزامات القانونية المفروضة على البنوك ومعرفة  ،لحماية عملاء البنوك في القانون الجزائري

 .لح العملاءمصاحماية في مدى كفايتها وفعاليتها قبل ممارستها للنشاط المصرفي او بعده، لتقدير 
 :الآتيةالإشكالية لذلك يمكن طرح 

 ما مدى فعالية الالتزامات القانونية المفروضة على البنوك في ضمان الحماية اللازمة للعملاء ؟

لإحاطة بكافة جوانبه اعتمدنا على المنهج التحليلي من خلال تحليل وشرح ولمعالجة هذا الموضوع وا
الأحكام القانونية سواء في القانون النقدي والمصرفي والأنظمة التابعة له وغيره من النصوص القانونية 

التي من شأنها أن تساهم في حماية العملاء، وكذا المنهج الوصفي قصد استيعاب الجانب النظري، وفهم 
 .لموضوعا

 :تم تبني الخطة التاليةوللإجابة على الإشكالية 
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 مقدمة
 .الآليات غير المباشرة لحماية مصالح عملاء البنوك: الفصل الأول

 .اط المصرفي كأساس لحماية العملاءممارسة النششروط  :المبحث الأول

 .المصرفية في حماية عملاء البنوك دور الرقابة :المبحث الثاني

 .الآليات المباشرة لحماية مصالح عملاء البنوك :الفصل الثاني
دور الالتزامات المفروضة على البنك اثناء سريان العقد في حماية مصالح  :المبحث الأول

 .العملاء
 .البنكيةمظاهر حماية العميل في العمليات  :المبحث الثاني
 الخاتمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 :الفصل الأول

 مصالح الآليات غير المباشرة لحماية
 عملاء البنوك
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 تمهيد
في نه لم يترك المجال مفتوحا أمشرع لمبدأ حرية الاستثمار، إلا لا تكريس بالرغم من
نها أالقانونية الخاصة بممارسة المهنة، والتي من شوضع مجموعة من الآليات  حيث، القطاعالمصرفي

 .النزاهةالكفاءة و ة، ن في هذا المجال من حيث القدر انتقاء أفضل الواردي
، سعت التشريعات المصرفية رفية تشكل بوابة الاقتصاد الوطنيعلى اعتبار أن المهنة المص
، من خلال تبني آليات ستقرة للعميل البنكيمتوفير بيئة آمنة و  إلىالحديثة على غرار المشرع الجزائري 

تجدر الإشارة الى أن الحماية التي يتمتع بها و . قانونيةومالية تساهم في حماية حقوقه وحفظ مصالحه
ع عن حقوقه عند وقوع نزاع جل الدفاأها لوحده من يباشر و  التي يستعملهاصر على الآليات العميل لا تقت

 لا يحقلا تكون مكنة في يده و  التيمجموعة من الآليات غير المباشرة ، بل تشمل أيضا لبنكبين ابينه و 
ل ، لكن تتولى مباشرة هذه الآليات جهات مختصة مخولة من قبله ممارستها او رقابة مدى صحتها

 .القانون لضمان حقوقه نيابة عنه
، كرقابة قبلية نشاط المصرفيال جل ممارسةأفرض المشرع شروط من تتمثل في  أول هذه الآلياتو 

ة مدى التزام البنوك مهمتها رقاب هيئات التي تمارسهاة البعدية افة الى الرقاببالإض (المبحث الأول)
 .(الثاني المبحث)الأنظمة التي تضمن وتوفر للعميل الحماية اللازمة بالقوانين و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 الآليات غير المباشرة لحماية مصالح عملاء البنوك:                                الفصل الأول
 

6 
 

 .لاءلحماية العم شروط ممارسةالنشاط المصرفي كأساس :المبحث الأول
لجزائري على ، حرص المشرع اربه البنوك وما يحتويه من مخاط نظرا لأهمية النشاط الذي تقوم

قصد تنظيم المهنة المصرفية . أحكام خاصة لتأسيس البنوكشروط و ذلك بوضع تنظيم عمل البنوك، و 
 .طمئنان في نفوس المتعاملين معهاالاكذا بعث الثقة و و 

كذا و  1.لقانوني الذي يجب أن يتخذه البنكا احترام الشكل منالمشرع ففضلا على ما اشترطه 
، اشترط كذلك الحصول على الترخيص والاعتماد لبدء العمل 2ضرورة توفره على حد أدنى من رأس المال

 .المصرفي
لحماية عملاء رفي كأساس انطلاقا مما سبق سنتناول في هذا المبحث شروط ممارسة النشاط المص

 المطلب)على الاعتماد  ، والحصول(لأول3ا المطلب)الترخيصالمتمثلة في الحصول على البنوك و 
 .(الثاني

 (L’autorisation) .الترخيصالحصول على  :المطلب الأول
، هدفه رقابة مدى فهو وسيلة قانونية رقابية مسبقة ،الترخيص المسبق البنوك لنظامفة تخضع كا

 .التنظيمية لإنشاء البنوكالقانونية و مراعاة المؤسسين للشروط 
يتبين أن المشرع لم يعرف ، كذا الأنظمة التابعة لهالمصرفي و رجوع الى أحكام القانون النقدي و بالو 
ا او السماح لشخص م نه إجازة العمل والإذن بها، والذي عرفه على الفقهبل ترك ذلك الى . الترخيص

 4.نشاطبممارسة حق او 
 

                                                             
 .21 والمصرفي، سبق ذكره، ص، المتضمن القانون النقدي 90- 32م من القانون رق 02المادة  1
 .نفس الصفحةنفسس المرجع، ، 01المادة  2

المؤسسات البنوك و  بالحد الأدنى لرأسمال ق، المتعل3933فبراير سنة  1المؤرخ في  93-33 ممنالنظام رق 2و3والمواد 
 .23، ص 3933س مار  22، الصادرة في 21ر عدد المالية العاملة في الجزائر، ج 

 ،مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، "شروط الولوج الى النشاط البنكي كنشاط اقتصادي منظم'' ،سليم بلقاسمي 3
 .309ص  ،3932، تيارت، جامعة 2، العدد 2د المجل

 
تاذ الباحث للدراسات القانونية الأس ةمجل ،"شروط الالتحاق بالمهنة المصرفية في التشريع الجزائري "، زكرياء محمد شيخ 4
 .323ص  ،3933، جوان المسيلة ، جامعة2، العدد 2، المجلد السياسيةو 
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الإجراء الذي يمكن الإدارة او السلطات العامة من خلال ممارسة '' :أيضا تم تعريفه على انه
رقابتها الصارمة على بعض الأنشطة التي عادة ما تتعلق بأنشطة اقتصادية حساسة او أنشطة يمكن 

 1.‘'أن تشكل خطرا على بعض الأشخاص او الاقتصاد الوطني
به إلا بعد الحصول لا يمكن القيام ، إذ يعتبر نشاطا مقننا و البنكيمن بين هذه الأنشطة النشاط و 

 .الاعتمادعلى الترخيص و 
قرار إداري فردي صادر عن هيئة إدارية '' :انهعلى هذا الأساس يمكن تعريف الترخيص على و 

، بموجبه يمنح الحق في المصرفي، موضوعه السماح بفتح بنكمركزية تتمثل في المجلس النقدي و 
 2.''طلب الاعتماد قصد مباشرة العمل البنكي 
 .ليس لمباشرة العمل البنكييعتبر إجراء لاكتساب صفة البنك و تجدر الإشارة إلى أن الترخيص 

الفرع )، ثم القرار المتعلق بطلب الترخيص (الفرعالأول)التطرق إلى إجراءات طلب الترخيص لذلك سيتم 
 .(الثاني

 .إجراءات طلب الترخيص :الأول الفرع
 -32المصرفي رقم من القانون النقدي و  00، 02، 10، 13نص المشرع بموجب نصوص المواد 

على  4اعتمادهاو مؤسسة مالية ص بتأسيس بنك و المحدد لشروط الترخي 92 – 33كذا النظام رقم و  3 90
، في ممارسة النشاط البنكيلراغبين مجموعة من الإجراءات التي يجب مراعاتها على نحو يسمح ل

 .الترخيصالحصول على 
قة بشروط الترخيص بتأسيس       المتعل 92 – 32بنك الجزائر التعليمة رقم  أصدرفي نفس الصدد و 

 5.ميدانيا 92 – 33توضح مقتضيات تنفيذ النظام رقم و ، جاءت لتفسر ماليةبنك ومؤسسة اعتماد و 

                                                             
 ،، تخصص ادارة اعمالرفي، مذكرة لنيل شهادة الماجستي، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصر احمد اعراب 1

 .13، ص 3992، كلية الحقوق، بومرداس، الجزائر بوقرة،جامعة محمد 
، تخصص قانون لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، أطروحة البنك في القانون الجزائريزبناء ، حماية عائشة زرواق 2
 .33، ص 3920افريل  21الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، في  ةكلي ،مالأع
 . سبق ذكرهالمصرفي، المتضمن القانون النقدي و  90 -32القانون رقم  3
محدد لشروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية ، ال3933فبراير سنة  1المؤرخ في ، 92 – 33النظام رقم  4

 . 29، ص 3933مارس  22، الصادرة في 21دد ر عواعتمادها، ج 
، اعتماد بنك ومؤسسة ماليةالمتعلقة بشروط الترخيص بتأسيس و ، 3932مارس  3المؤرخة في ، 92 – 32التعليمة رقم  5

 algeria.dz/ar/-of-https://www.bank:لكترونيالا المنشورة على الموقع

https://www.bank-of-algeria.dz/ar/
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الترخيص من أجل تأسيس بنك او مؤسسة مالية سواء كان عليه يتعين على طالب الحصول على و 
مرفقا بملف من  1المصرفيى رئيس المجلس النقدي و أن يتوجه بطلب إل ،شخص طبيعي او معنوي

 3لمادة الوثائق المطلوبة وفقا لمقتضيات اية يتضمن جميع عناصر المعلومات و إحداهما رقم (3)نسختين 
 : في والتي تتمثل 92 – 33من النظام رقم 

المشروع، ، كما حددها مؤسسي الأهداف الإستراتيجيةللرؤية و  عرض)يشمل موجز للمشروع عرض  -
 .(العملاء المستهدفونالمقترحات و  المنتجات/ صف موجز للخدمات إبراز الدوافع الرئيسية، و 

لغرض ، االشكل القانونيالشركة و  تسمية)شمل على الخصوص مشروع القانون الأساسي ي -
ان المقر الاجتماعي، مدة الشركة، المسيرين ، عنو العمليات ذات الصلة، طبيعة النشاط و الاجتماعي
 ...( للحسابات على الأقل المقترحين  (3)، هوية محافظين اثنين الرئيسيين

ات بصفة المعلوم عناصر)، بما في ذلك صفة المؤسسين مقدمي الأموال والمستفيدين الحقيقيين -
كذا اتفاقية المساهمين محررة و . مصدر الأموالتفيدين الحقيقيين و المس ،المساهمين مقدمي الأموال

، حوكمة فعال، يضمن السير العادي بموجب عقد موثق، تجسد التزام المساهمين بوضع نظام
 ...(.استدامة النشاط و  ، استمراريةالاستقرار

 .انجازهمتعلقة بالمشروع المزمع  –اقتصادية  –دراسة تقنية  -
 ،الافصاحو المعلوماتنظام)، حسب الأطر التنظيمية سارية المفعول نظمة الخاصةوصف موجز للأ -

نظام الوقاية من تبييض ، ادارة المخاطر، النظام المحاسبي، النظام الاحترازيو نظام الرقابة الداخلية 
وحماية البيانات والأموال  ، سياسة السريةمكافحتهملشامل و تمويل انتشار أسلحة الدمار االأموال و 

 2(.والقيم
المتعلقة امة عيص يشمل كل المعلومات الضرورية واليتبين أن ملف طلب الترخ من خلال هذه المادة

، يؤكد الدقيقة عن البنك المراد تأسيسه بالإضافة إلى أن تقصي المعلومات. بممارسة النشاط المصرفي
، حتى يتمكن من التحقق من مدى مراعاة والمصرفيسهيل عمل المجلس النقدي رغبة المشرع في ت

السماح للمجلس بممارسة الرقابة بالتاليو . حصول على ترخيص لجميع الشروطالشركة الراغبة في ال
  .وذلك حماية للمتعاملين مع البنكالمطلوبة منه في ظل ظروف ملائمة 

                                                             
 .29سبق ذكره، ص  اعتمادهاو  لترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة ماليةالمحدد لشروط ا 92 – 33من النظام رقم  2المادة  1
 .سبق ذكره، بتأسيس واعتماد بنك ومؤسسة ماليةلقة بشروط الترخيص ، المتع92 – 32التعليمة رقم من  3المادة  2
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، فمن هذا 1النقدي المصرفيلترخيص هو المجلس منح اأن الجهة المختصة في أشرناأن كما سبق و 
، تظهر من خلال تقدير مدى إمكانية البنك في أن للمجلس سلطة تقديرية جد واسعةالمنطلق يتضح 

هذا في ظل ظروف توافق السير الحسن  الواقع وكليق الأهداف المرسومة والعمل على تحقيقها في تحق
 نإف من جهة أخرىو  .ء هذا من جهةفعالة للعملاعلية و للنظام المصرفي الذي بدوره يضمن حماية ف

شخاص الراغبين في فتح البنوك وكذا السلطة التقديرية للمجلس من شأنها كذلك أن تمنح الثقة بالنسبة للأ
ي دراسة الملفات ، خاصة بالنظر إلى الحيادية التي يتمتع بها هذا الأخير فالمتعاملين معهم فيما بعد

 2.بشأنهااتخاذ القرارات المعروضة عليه و 
 .الترخيصالقرار المتعلق بطلب  :الفرع الثاني

المصرفي و ن النقدي المتضمن القانو  90 -32في واقع الأمر لم يحدد المشرع في القانون رقم 
 29 - 09، عكس ما كان في القانون السابق رقم جل دراسة ملف طلب الترخيصأنة من معي آجال

من  (3)رين دراسة الملف من الجهة المختصة يكون في مدة شه الذي كان ينص على أن 3(الملغى)
التالي يجب عليه عند تقديم ب، و طلب بمتابعة ملف طلب الترخيصيكلف مقدم الو . تاريخ استلام الطلب

، الهاتف)بمعلومات الاتصال الخاصة به  المصرفيالأمانة العامة للمجلس النقدي و  ، أن يزودالطلب
رخيص الذي سيكون إما بقبول منح التيغه بالقرار الذي يصدره المجلس و لتبل 4(ونيالالكتر ، البريد الفاكس

 (.ثانيا)و برفض منح الترخيص أ (أولا)
 
 
 
 
 

                                                             
يتخذ المجلس '' :انهالمصرفي على المتضمن القانون النقدي و  90- 32الفقرة أ من القانون رقم  13إذ تنص المادة  1

 :الآتيةالقرارات الفردية 
 ''... الاعتماد سحب و  الأساسية،ل قوانينها تعديالمالية، و الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات  -أ     

 .32، ص سبق ذكره عائشة زرواق، 2
افريل  21، الصادرة في 21ر عدد .، المتعلق بالنقد والقرض، ج2009افريل  23، المؤرخ في 29- 09القانون رقم  3

 (.الملغى) 2009
 .ذكره قسب، ماليةط الترخيص بتأسيس واعتماد بنك ومؤسسة المتعلقة بشرو  92 – 32من التعليمة رقم  3المادة  4
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 .قبول منح الترخيص: أولا
ن بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في القانو بعد دراسة الملف من قبل المجلس و 

يتم تبليغه  والذي -مفاده منح الترخيص -وجب مقرر، يبت المجلس بم92-33والنظام رقم  90 -32رقم 
 1.للمجلسالى الأطراف المعنية من قبل الأمين العام 

 .رفض منح الترخيص: ثانيا
ذلك عند عدم توفر الشروط والوثائق اللازمة في أن يصدر قرار رفض منح الترخيص و  يمكن للمجلس

ية للمعنيين بالأمر الحق في الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدار في المقابل يكون الملف، و 
 .2للاستئناف بالجزائر

، له علاقة بأن شرط حصول البنوك على الترخيص، يمكن الجزم بناءا على ما تم التطرق إليهو 
 :إذ يظهر ذلك من خلال. ء البنوكبحماية عملا

 .المصرفيةمنع دخول مؤسسات غير مؤهلة الى السوق  -
لتزاماتها اتجاه المتعاملين ، أي ضمان قدرتها على الوفاء بالتأكد من الملاءة المالية للبنوكيسمح با -

 .معها
 .بالتالي حماية العملاء، و النظام المصرفي ككلرار البنوك و استقضمان مصداقية و  -

 (L’agrément). الحصول على الاعتماد :المطلب الثاني
يز لهم القيام الترخيص بالنسبة للبنوك او المؤسسات الماليةإجراء أولي لا يجيعتبر الحصول على 

، إذ لابد من الحصول كذلك على الاعتماد كشرط أساسي لمباشرة العمل المصرفي، بالأعمال المصرفية
 3. عن حرية ممارسة الأعمال التجاريةوهو استثناء 

 
 

                                                             
سبق ذكره، ، اعتمادهاو س بنك او مؤسسة مالية ، المحدد لشروط الترخيص بتأسي92 – 33من النظام رقم  92لمادة ا 1

 .29ص 
 .21سبق ذكره، ص ، المتضمن القانون النقدي والمصرفي 90-32من القانون  02المادة  2
مجلة الحقوق والعلوم ، "المصرفية في التشريع الجزائريالآليات الرقابية على المؤسسات "الطاهر نواصر، و لحاق عيسى  3

 .22، صالجلفة ، جامعة93، العدد 29المجلد  ،الإنسانية
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لتابعة له شأنه شـأن ة اوالمصرفي ولا في الأنظملم يعرف المشرع الاعتماد لا في القانون النقدي 
اكتساب و  يسمح بمزاولة النشاط المصرفيتصرف إداري منفرد'' : على انهيمكن تعريفه هغيران. الترخيص

 1. ''صفة البنك او المؤسسة المالية 
على الترخيص  ، موجه لطالبيه بعد حصولهمالذي يصدر عن محافظ بنك الجزائر المقرر'' :هواو 

 2.‘'المصرفي من المجلس النقدي و 
يكون من اللازم علينا التطرق إلى . لمعرفة علاقته بحماية العملاءوللإلمام بأحكام الاعتماد و 

 (.الثاني الفرع)القرار المتعلق بطلب الاعتماد ، و (الأول الفرع)إجراءات طلب الحصول على الاعتماد 
 .على الاعتماد إجراءات طلب الحصول :الفرع الأول

في يتعين على كل بنك تحصل على ترخيص أن يلتمس من محافظ بنك الجزائر طلب الاعتماد 
حيث انه يتم تقديم الطلب من 3.الفتح او تبليغ قرار الترخيص بالتأسيسشهرا من تاريخ ( 23)أجلأقصاه 

يتضمن جميع ، إحداهما رقمية (3)في نسختين دقيق ف مؤسسي الشركة مرفق بملف ملخص و طر 
 :  4عناصر المعلومات والوثائق التالية

نسخة مصادقة طبق الأصل، من الأساسي محررة بموجب عقد موثق و  النسخة الأصلية للقانون -
 .أجنبيةالقانون الأساسي للشركة الأم عندما يتعلق الأمر بفرع بنك او مؤسسة مالية 

 .السجل التجاري -
 .بعة لمكان إقامة المقر الاجتماعية الضرائب التاتصريح بالوجود الجبائي الصادر عن قباض -
شهادة التحرير الكامل لرأس المال او مبلغ التخصيص المعادل له في حالة فرع بنك او مؤسسة مالية  -

 .بنكي يبين تحرير المبلغ المستحق مرفقة بإثباتهذه الشهادة محررة لدى الموثق و  أجنبية، تكون
 .بة للمساهمين غير المقيمينبالنس شهادة تحويل العملة الصعبة -
، حال وجود حصص عينية والمتضمن قيمتها، المتناسبة سخة أصلية من تقرير مندوبي الحصصن -

 .لمال التي تفوق رأس المال الأدنىلشريحة رأس ا

                                                             
 ، جامعة2، العدد2، المجلد مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، ''تقييد تأسيس البنوك والمؤسسات المالية '' ،جلال عزيزي1

 .221، ص 3932، 3سطيف
 .322ص  سبق ذكره، زكرياء محمد شيخ، 2
 . سبق ذكره، بشروط الترخيص بتأسيس واعتماد بنك ومؤسسة مالية المتعلقة ،92 – 32من التعليمة رقم 2المادة  3
 .، نفس المرجع1المادة  4
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وص، تعيين أعضاء الهيئة محضر موثق لاجتماع الجمعية العامة التأسيسية المتضمن، على الخص -
 .المداولة

أعضاء او رئيس و  ونوابهمحضر موثق للهيئة المداولة المتضمن انتخاب رئيسها، تعيين المدير العام  -
 .مجلس المديرين، حسب الحالة

على الأقل، مكلفين بتسيير  (3)المتضمن تعيين شخصين كة الأم و محضر موثق للهيئة المداولة للشر  -
 .بنك او المؤسسة المالية الأجنبيةنشاط فرع ال

لكية او عقد الإيجار، الخاص بالمقر الرئيسي للبنك، المؤسسة المالية او فرع البنك او سند الم -
 .الفاكس/ الهاتف  ورقمن المؤسسة المالية الأجنبية مع ذكر العنوا

 .هوية محافظي الحسابات المعينين -
ن بغرض يجب أن ترفق العناصر المشار إليها أعلاه بملف يتضمن طلب اعتماد المسيرين المعينيهذا و 

 1.وادارتهالتحديد الفعلي لتوجيه نشاط الكيان الذي سيتم إنشاؤه مراقبته 
ن العلاقة هذا من اجل ضما، و الترخيص يتم منحهم من جهتان مختلفتانو  عليه يتبين أن الاعتمادو 

المصرفية بموجب حيث أن هذه الالتزامات او القواعد المنظمة للأعمال . التعاقدية بين البنك والعميل
بالنسبة للعميل بصفة غير  حقوقا، تعتبر التزاما على البنك و لهالمصرفي والأنظمة التابعةالقانون النقدي و 

 .مباشرة
 .القرار المتعلق بطلب الاعتماد :فرع الثانيال

، يقوم هذا الأخير بتوجيه الطلب إلى مديرية التنظيم تقديم طلب الاعتماد إلى المحافظ بعد
رجاعه إلى ال، ثم يتم إحالة الملف و ير بشأنهتقديم تقار الاعتماد لدراسة و و  . محافظ مرة أخرى لاتخاذ قرارها 
فإنه يكون فرديا من طرف  (ثانيا)الرفض  او( أولا)بالتالي فإن قرار الاعتماد سواء كان يتضمن المنح و 

 .المحافظ
 .قبول منح الاعتماد: أولا

القانونية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا  إذا استوفى طلب الاعتماد كل الشروط
للمحافظ أيضا صلاحية  نويكو  ،افظالمح، يمنح الاعتماد بموجب مقرر من الشروط الخاصة المحتملة

البت في اعتماد أعضاء مجلس الإدارة او مجلس المراقبة الذين تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة للبنوك 

                                                             
 .بشروط الترخيص بتأسيس واعتماد بنك ومؤسسة مالية، سبق ذكره ةالمتعلق ،92 – 32من التعليمة رقم  1المادة  1
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الأعضاء في  ن غيرالمديرين العامين المساعديا يتم اعتماد المديرين العامين و كم. ةالياو المؤسسات الم
نك، المؤسسة المالية، فرع البنك او ، ويتعين على الب1حتى أعضاء مجلس المديرينمجلس الإدارة و 
عمل قبل مباشرة  (3)جنبية الحاصل على الاعتماد، ابلاغ محافظ بنك الجزائر يومين لأاالمؤسسة المالية 

خلال فرض إجراءات صارمة بخصوص منح  وهذا ما يثبت أهمية ذلك بالنسبة للعملاء من 2.نشاطه
 . او لمسيريه الاعتماد للبنك

، فإن المشرع ترك المجال للسلطة التقديرية القانونية للبت في طلب الاعتماد فيما يخص المدةو       
سائد في بعض  ، هذا عكس ما هوعتماد في أي وقت شاءدار قرار الالمحافظ بنك الجزائر في إص

 3.شهرا من تاريخ تسليم الطلب (23)، حيث حدد المدة ب مثالها التشريع الفرنسيالتشريعات الأخرى و 
 4.مدة معينة للبت في طلب الاعتماد ، كان أولى بالمشرع الجزائري تحديدحسب رأيناو       

 .الاعتمادرفض منح : ثانيا
ي لم تتوفر الشروط المطلوبة قانونا الت ابنك الجزائر قرارا برفض منح الاعتماد إذ يصدر محافظ

لكن لم ينص المشرع على حالات معينة يحق فيها للمحافظ استخدام . يقتضيها الدخول للمهنة البنكية
صلاحياته في رفض طلب منح الاعتماد مما يترك المجال مفتوحا أمام عدة تساؤلات حول الإجراءات 

 5.هناك إمكانية للطعن في مثل هذا القرار؟  الاعتماد؟ وهللواجب إتباعها في حالة رفض منح ا
، نجد أن المشرع قد الأنظمة الصادرة في هذا المجالاكذو مصرفيالباستقراء نصوص القانون النقدي و 

. عن فيهيتعلق بقرار رفض منح الاعتماد وعن كيفية الط سكت عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها فيما
المصرفي في سحب الاعتماد من خلال المادة فقط عن صلاحيات المجلس النقدي و  اكتفى بالحديثو 

 :الاعتماديقرر المجلس سحب ... '':انهحيث نصت على  ،293
، او ، او مكتب الصرفلالوسيط المستق بناءا على طلب من البنك او المؤسسة المالية او - أ

 ،  مزود خدمات الدفع

                                                             
 .21سبق ذكره، ص  ،المتضمن القانون النقدي والمصرفي 90- 32من القانون رقم  299المادة  1
 .سبق ذكرهمالية،  ومؤسسة،المتعلقة بشروط الترخيص بتأسيس واعتماد بنك 92 – 32من التعليمة رقم  1المادة  2
 .221، ص سبق ذكره جلال عزيزي، 3
 .22، ص سبق ذكره عائشة زرواق، 4
 ، مذكرة مكملة لنيلسات المالية في التشريع الجزائريالمؤسدى مبروك، تقييد تأسيس البنوك و ، نور الهزينب عطوب 5

د ، جامعة محمخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، تشهادة الماستر في القانون الخاص
 .13، ص 3920-3921، ليحي، جيجالصديق بن 
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 :تلقائيا - ب
 متوفرة،إن لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد  -5
 شهرا،(52)إن لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر   -2
 1'' .أشهر (6)وع الاعتماد لمدة ستة إذا توقف النشاط موض -0

على طلبات الاعتماد سكوت المحافظ  ر إلى أن المشرع لم يتناول مسألة، نشيفي هذا المقامو 
رفض ضمني على طلب ، إذ يعتبر سكوت المحافظ لتالي الرجوع إلى القواعد العامةباالمقدمة إليه، و 

لأنه لا يعقل أن يمارس النشاط المصرفي  سكوت هذا الأخير على انه قبول، لا يمكن تفسيراذ الاعتماد، 
على الاقتصاد على المودعين و ، لما ينجر عن ذلك من مخاطر ن دون قرار ايجابي بمنح الاعتمادم

 .2ككل
، تطبيقا لسلطتها تمادأيضا أن تقوم بسحب الاعنه يمكن للجنة المصرفيةأتجدر الإشارة إلى و 
قة بنشاطه او عدم إذعانه ذلك في حالة إخلال البنك بأحد الأحكام التشريعية او التنظيمية المتعلو العقابية 
 3.ذاتهالمصرفية ، او إذا لم يأخذ في الحسبان التحذير الموجه إليه من طرف اللجنة الأمر ما
 تصبح قيدالاعتماد منها ، إذ أن المؤسسة التي تقرر سحب الاعتماد يرتب عدة أثار قانونية سحبو 
ة في عنوانه يلزم بذكر قيد التصفيلقيام بأي عمليات مصرفية جديدة و ، أي أن البنك يمنع من االتصفية

وا البنك سواء السابقون او الجدد الذين أراد لهذا الإجراء أهمية كبيرة بالنسبة لعملاءو  .في السجل التجاريو 
السجل التجاري يعتبر إعلام لهم بأن رد وجود قيد التصفية فيحيث أن بمج .القيام بمعاملات مع هذا البنك

 .لأموالهمويعتبر القيد بمثابة ضمان لهم و  هذا البنك ليس له الحق في مباشرة الأعمال المصرفية
هو المرحلة الأولى التي من خلالها يتم إنشاء شركة خاضعة عليه يمكن القول أن الترخيص و 

حصول هذه الأخيرة على اعتماد كبنك او مؤسسة مالية هو المرحلة الثانية التي ي، و للقانون الجزائر 
 4. التمتع بممارسة الأعمال المصرفيةتكسبها حق 

                                                             
 .سبق ذكره، ، المتضمن القانون النقدي والمصرفي90 – 32قم القانون ر  1
شهادة الدكتوراه في علوم  ، اطروحة مقدمة لنيلالبنكية في التشريع الجزائري الالتحاق بالمهنة، تنظيم رفرحات اعميو  2

ص  ،3922، 2وق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، قسم الحقلعلوم السياسيةاتخصص قانونخاص، كلية الحقوق و  ،الحقوق
293. 

 .32سبق ذكره، ص  ،، المتضمن القانون النقدي والمصرفي90 - 32من القانون رقم  231المادة  3
القانونية سارية  الأنظمةلبنكي الجزائري من تبييض الأموال، دراسة على ضوء التشريعات و ، وقاية النظام افضيلة ملهاق 4

 .203، ص 3922هومة، الجزائر،  رالمفعول، دا
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 للرقابة القبلية على البنوكأداة  الاعتماد يعتبرانعلى الترخيص و  إجراءات الحصول فإن عليهو 
الاستمرار فيه يتم على مراحل و ذلك أن ممارسة العمل المصرفي كذا رقابة بعدية و والمؤسسات المالية و 

 .ذا يشكل شكلا من الرقابة البنكيةهو 
بهذا فإن المشرع الجزائري قد حرص قدر المستطاع على إحاطة المهنة المصرفية بالعديد من و 

ممارستها لما تكتسيه العمليات التي تبرمها البنوك مع العملاء من خطورة على الضمانات قبل 
 .ات من تأثير على الاقتصاد الوطنيما لهذه العمليو مصالحهم
المتعلق بالقانون النقدي  90 – 32نشير إلى أن المشرع في القانون رقم  في سياق الحديثو 

هذا ما يستدعي بطبيعة ، و حداث البنوك الرقميةمن بينها استالمصرفي قد جاء بجملة من المستجدات و 
جراءات منح الترخيص و الأمر وضع إطار قانوني خاص ين  .البنوك الرقميةا الاعتماد لهذه كذظم شروط وا 

بالشروط الخاصة المتعلق  93 – 33فعلا استجاب المشرع لذلك من خلال إصداره للنظام رقم و 
المتعلقة  93 – 32ثم تلته التعليمة رقم  ،1البنك الرقمينشاط ممارسة للترخيص بتأسيس واعتماد و 

 2.الرقمي ممارسة النشاط البنكخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد و بالشروط ال
عبر قنوات او منصات او منتوجات مصرفية حصريابنك الرقمي، كل بنك يقدم خدمات و يقصد بالو 

 .إطار ممارسة أنشطتهت الحديثة في دعائم رقمية بالاعتماد على التكنولوجيا
طها بطبيعة الحال يقتضي حصول هذه البنوك على الترخيص والاعتماد من أجل مباشرة نشاو 

رقمية يعكس هذا الاستحداث التزام المشرع الجزائري بتوفير بيئة مصرفية و  3.البنوك التقليدية شأنها شأن
.ن ثقة الجمهور في النظام المصرفي، مما يعزز محماية حقوق العملاء، توازن بين الابتكار و آمنة

                                                             
وممارسة نشاط المتعلق بالشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد  3933أكتوبر  22المؤرخ في  93 -33النظام رقم  1

 .29، ص 3933نوفمبر  20، الصادرة في 22البنك الرقمي، ج ر عدد 
وممارسة المتعلقة بالشروط الخاصة للترخيص بتاسيس، واعتماد ،3932مارس  3، المؤرخة في 93 – 32التعليمة رقم  2

 algeria.dz/ar/-of-https://www.bank:الالكتروني نشاط البنك الرقمي، المنشورة على الموقع
 :راجعالاعتماد بالنسبة للبنوك الرقمية تفصيل حول إجراءات طلب الترخيص و لأكثر  3

اصة للترخيص بتأسيس، واعتماد وممارسة النشاط ، المتعلقة بالشروط الخ93 – 32 التعليمة رقممن  22الى  3المواد من 
 .سبق ذكرها، البنكي

https://www.bank-of-algeria.dz/ar/
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.البنوكدور الرقابة المصرفية في حماية عملاء  :المبحث الثاني

ترام البنوك تعرف الرقابة المصرفية على أنها عملية ادارية تهدف بالدرجة الأولى إلى التأكد من اح
فة إلى ، إضالتحقق من العمليات التي تقوم بهاكذا االمفعول، و التنظيمية الساريةللأحكام التشريعية و 

 .الإهمال لتصحيحهاالتعرف على مواطن الخطأ و 
داء بشكل دوري عن ماهية الأامي المتتابع الذي يحيطنا علما و الجهد النظ'' : كما يقصد بها

 1. ''التثبت من أن الأداء جاء محققا للأهداف المرجوة ، و التنفيذي للخطط المقررة
نتائج جل التحقق من مطابقة الأعمال المقدمة من طرف الإدارة من لقد ركز هذا التعريف على الأو 

 .الموضوعةالفعلية مع الخطة 
الفحص الدائمة للبنوك و بعة المستمرة و المتابصفة عامة تعني عملية الإشراف و  الرقابة المصرفية

السياسات داخلها يتم وفقا للخطط المرسومة و  ، للتأكد من أن العمليق لمختلف الاعمال التي تقوم بهاالدق
 2.تالي فإن للرقابة مفهوم واسع جدابالالمتبناة و 

ن المشرع لم يترك هذا ، فإلبنوك على مستوى الاقتصاد الوطنيهام الذي تلعبه افنظرا للدور ال
الخسارة  تجنبو  أن البنك هدفه تحقيق الربح اوبم. عليهقابة عد صارمة للر النشاط دون وضع قوا

، لذلك اخضع المشرع على مصالح العميل، فهذا قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة يمكن أن تؤثر المحتملة
ات سلطالالهيئات التابعة له أو من طرف رقابة سواء من طرف بنك الجزائر و النشاط البنكي إلى ال مزاولة

 .الالتزامات المفروضة عليهابالقوانين و مراقبة مدى التزام البنوك تساهم في ضبط و التي مستقلة الدارية الإ
معايير الرقابة تتماشى مع المبادئ الاحترازية و  رقابية اغلب أحكامها المشرع آلياتعليه أوجد و 

 .  ين معهاكذا حماية المتعاملحماية للبنوك من أخطار التعثر و  المصرفية التي أقرتها لجنة بازل
الرقابة الخارجية في  ثم( الأول المطلب)البنوكل الرقابة الداخلية على انطلاقا مما سبق سنتناو 

 . (الثانيالمطلب )
 
 
 

                                                             
 .19، ص 3990احمد بولدنين، الوجيز في القانون البنكي، دار بلقيس، الجزائر،  1
الأكاديمي في العلوم مجلة الباحث ، "الرقابة المصرفية على البنوك التجارية في التشريع الجزائري"،مبارك بن الطيبي 2

 .293، ص 3939 ،2، العدد ، المركز الجامعي بافلوالسياسيةالقانونية و 
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 .عملائهممصالح للبنوك في حماية  الرقابة الداخليةدور  :الأولالمطلب 
، لحوادث تتوافق مع الخطة المرسومةوظيفة ادارية تسعى لجعل ا'' : تعرف الرقابة الداخليةبأنها

العمل على تذليلها الكشف عن معوقات تحقيقها و غاة و فهي عملية التحقق من مدى انجاز الأهداف المبت
 1.‘'وقت ممكن  أقصرفي 

، التي تعدها غيرهاالمحاسبية و الادارية و  والضماناتمختلف الإجراءات '' :أنهاتعرف أيضا على و 
 2.‘'جل تحسين طرق الأداء أمسؤوليتها من تنفذها المؤسسة تحت و 

تلزم  '':انهالمصرفي على المتضمن القانون النقدي و  90 – 32من القانون رقم  292تنص المادة 
مسؤوليات ية تحدد على وجه الخصوص سلطات و المالية بوضع قواعد حوكمة داخلالمؤسسات البنوك و 

 .الهيئة المداولة والهيئة التنفيذية
 3.''ع جهاز فعال للرقابة الداخلية المؤسسات المالية وضيجب على البنوك و 

الرقابة إذ تعد . بنوك بوضع جهاز رقابة داخلي ناجعيتضح من نص هذه المادة أن المشرع ألزم ال
 .ة جزءا مهما من الرقابة المصرفيةالمؤسسات المالين قبل الأجهزة الداخلية للبنوك و الممارسة م

أو باختلاف مراحل تدخلها في ممارسة مهامها بة الداخلية باختلاف صلاحياتها و إذ تختلف هيئات الرقا 
ك للقيام بمهمة الرقابة داخل البنستحداث هيئات من إبعلى هذا الأساس قام المشرع و . القواعد المنظمة لها

عتبار البنوك شركات مساهمة فهي بإو  (الأول الفرع)ذاتية داخل البنوك القابة ، متمثلة في الر الداخلية
المشرع قرها أافة إلى وجود هيئات أخرى فعالة ، إض(الثاني الفرع)تخضع لمراقبة محافظ الحسابات 

 .(الثالث الفرع)اللجان الرقابية وهي
 
 
 
 

                                                             
، دون سنة ت، بيرو الحلبي، منشورات لية الادارية والوظيفة العامة والإصلاح الاداريالعم :العامة، الإدارة طارق المجذوب 1
 .22نشر، ص ال
، ص 3992ان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديو النظرية الى التطبيقالحسابات من مراقبة محمد بوتين، المراجعة و  2

29. 
 .سبق ذكره ،المتضمن القانون النقدي والمصرفي 90 – 32القانون رقم  3
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 .في حماية مصالح عملائهم الرقابة الذاتية للبنوكدور  :الفرع الأول
تعلق الم 91 – 22ذلك بموجب النظام رقم ، و لبنوك وضع جهاز رقابة داخليةألزم المشرع على ا
 :  1إذ يجب أن يحتوي هذا الجهاز على ،المؤسسات الماليةبالرقابة الداخلية للبنوك و 

 .الإجراءات الداخليةنظام رقابة العمليات و  -
 .المعلومات ومعالجةيئة المحاسبة ه -
 .النتائجأنظمة قياس المخاطر و  -
 .في المخاطر والتحكممة المراقبة أنظ -
 .نظام حفظ الوثائق والأرشيف -

 :  2ما يأتي تهدف هذه الرقابة الى ضمانو 
 .التحكم في النشاطات -
 .السير الجيد للعمليات الداخلية -
 .العملياتيةبما فيها المخاطر  المخاطر،الأخذ بعين الاعتبار بشكل ملائم جميع  -
 .الداخليةاحترام الإجراءات  -
 .القوانينالمطابقة مع الأنظمة و  -
 .متابعة العمليات المصرفيةالشفافية و  -
 .موثوقية المعلومات المالية -
 .الحصول على الأصول -
 .الاستعمال الفعال للموارد -

لك من خلال مجموعة من ذبنوك لها دور في حماية العملاء و ابة الذاتية في العليه فإن الرقو   
ضمان كذا تساهم في تعزيز ثقة العملاء و دف إلى ضمان الشفافية والأمان و الإجراءات التي تهالسياسات و 

 .حقوقهم
 
 

                                                             
للبنوك والمؤسسات المالية  ، المتعلق بالرقابة الداخلية3922نوفمبر  31، المؤرخ في 91 – 22من النظام رقم  3المادة  1

 . 32، ص 3923غشت  30، الصادرة في 32ج ر عدد 
 .، نفس المرجع، نفس الصفحة2المادة  2
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 .في حماية مصالح عملاء البنوك محافظ الحساباتدور  :الفرع الثاني
Le Commissaire aux comptes)) 

، فإن الرقابة الداخلية نظرا لتنوع العمليات المصرفية وتوسعها وكذا المخاطر التي تترتب عنها 
إذ عرفته . للبنوك أمر لابد منه لذلك منحها المشرع لشخص مؤهل قانونا يتمثل في محافظ الحسابات

المحاسب و  الحساباتالخبير المحاسب ومحافظ  بمهن المتعلق 15 – 51من القانون رقم  22لمادة ا
عادية ، كل شخص يمارس بصفة ، في مفهوم هذا القانونالحساباتيعد محافظ '' :يليكما  المعتمد
 1.‘'، مهنة المصادقة على صحة حسابات الشركة لخاصوتحت مسؤوليتها بإسمه

ألزم المشرع  لهذاو  .من خلال هذا يتضح أن لمحافظ الحسابات دور مهم في الرقابة المصرفية
 المصرفية وعلى يعين بعد رأي اللجنةأن  ،مؤسسة مالية أجنبيةو فرع من فروع بنك أو أالجزائري كل بنك 

الغرفة الوطنية لمحافظي للحسابات على الأقل مسجلين في  (3)محافظين  أساس المقاييس التي تحددها
 .تعيين محافظي الحسابات في البنوكل اجراءات خاصةعلى لكن لم ينص المشرع الجزائري  2.الحسابات

جاري مهام محافظ الحسابات في القواعد العامة في القانون التصلاحيات و  لذلك سيتم التطرق إلى
 . (ثانيا)المصرفي مهامه في القانون النقدي و بيان ، ثم (أولا)باعتبار البنك شركة تجارية 

 .مهام محافظ الحسابات وفقا للقواعد العامة: أولا
اق الأور و  القانون التجاري في التحقيق في الدفاترطبقا للقواعد العامة فيتتمثل مهام محافظ الحسابات

، كما يدقق في صحة المعلومات المقدمة في نتظام حسابات الشركة وصحتهاإفي مراقبة المالية للشركات و 
وحسابات ى انتظام الجرد ، إضافة إلى المصادقة علارة أو مجلس المديرين حسب الحالةتقرير مجلس الإد

التحقق من مبدأ المساواة بين المساهمين كما يجوز لمحافظي الحسابات والموازنة وصحة ذلك، و  الشركة
 3.ة بالتحقيقات التي يرونها مناسبةأن يقوموا طيلة السن

إضافة إلى هذا فإن لمحافظي الحسابات الصلاحية بالشهادة بأن الحسابات السنوية منتظمة 
مطابقتها للمعلومات المبينة في التقرير الخاص حول إجراءات الرقابة الداخلية كذا فحصها و و صحيحة و 

                                                             
والمحاسب محافظ الحسابات ير المحاسب و ، المتعلق بمهن الخب3929يونيو  30، المؤرخ في 92 – 29لقانون رقم ا 1

 .2، ص3929يونيو  22، الصادرة في 33المعتمد، ج ر عدد 
 .سبق ذكره ،المتضمن القانون النقدي والمصرفي 90 – 32من القانون رقم 222المادة  2
، المتضمن القانون التجاري، ج ر 2022 سبتمبر 31المؤرخ في ، 20 – 22، من الأمر رقم 3مكرر  222المادة  3

 .والمتمم ل، المعد2022اكتوبر  29رة في ، الصاد292عدد
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بين اقيات بين الشركة التي يراقبها و كما أنه يقدر شروط إبرام اتف. صادق عليها من قبل مجلس الإدارةالم
 1.عهاغير مباشرة ملتي لها علاقة أو مصالح مباشرة و الهيئات التابعة لها االمؤسسات و 
 .المصرفيفظ الحسابات في القانون النقدي و مهام محا: ثانيا

من القانون  223، تناولتها المادة ابات في البنوك بالتزامات إضافيةقد خص المشرع محافظي الحس
زيادة  ،المؤسسات الماليةسابات البنوك و يتعين على محافظي ح'' :، إذ نصت علىدي والمصرفيالنق

 : ، القيام بما يأتيعلى التزاماتهم القانونية
لمراقبتهم طبقا لهذا القانون   أن يعلموا فورا المحافظ بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة  -5
 .التنظيمية المتخذة بموجب أحكامه النصوصو 
سلم هذا يجب أن يو  .را حول المراقبة التي قاموا بهاأن يقدموا لرئيس اللجنة المصرفية تقري -2

 .تداءا من تاريخ قفل كل سنة ماليةأشهر، اب (9)التقرير في أجل أربعة 
أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاص حول أية تسهيلات ممنوحة من المؤسسة لأحد  -0

وفيما يخص فروع البنوك . من هذا القانون 551رة في المادة الأشخاص الطبيعية او المعنوية المذكو 
 .هذا التقرير لممثليها في الجزائر، فيقدم الأجنبية والمؤسسات المالية

 .الموجهة للجمعية العامة للمؤسساتأن يرسلوا إلى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاريرهم  -9
 2''. ثيقة او معلومة أخرى تراها مفيدةأن يزودوا اللجنة المصرفية بأية و  -1

أية معلومة تطلبها دلالة على خضوع أن تزويد اللجنة المصرفية ب الأخير لتزامذ يستنتج من الإإ
التي تقوم بدورها بتوقيع إليهم رقابة اللجنة المصرفية، و محافظي الحسابات في إطار مهامهم الموكلة 

 3.زمة في حالة إخلالهم بالتزاماتهمالعقوبات اللا
 المتعاملين معهاهي حماية  تبرره غاية رقابة الداخلية على نشاط البنوكعليه فإن تشديد إجراءات الو 

دارة البنك ضياعها بسبب سوء تسيير و ذلك من إمكانية إنكار أموالهم و و  حماية  ومن جهة أخرى،من جهةا 
 4.الخارجيةو ذي يعد ركيزة التجارة الداخلية الائتمان ال

                                                             
 .سبق ذكره حافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،م، المتعلق بمهن الخبير المحاسب و 92– 29من القانون رقم  32لمادة ا 1
 .20سبق ذكره، ص ، لمتضمنالقانون النقدي والمصرفي، ا90 – 32من القانون  223المادة  2
 .، نفس المرجع، نفس الصفحة222المادة  3
 3923، الإسكندرية، رنيت، دار الجامعة الجديدة للنشة الانتر ، التنظيم القانوني للبنك الالكتروني على شبكعلاء التميمي 4

 .329 – 330ص ص 
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 ذلك عندما يمنح البنك قروضا واجبةو  (القروض)ية دائما بالسلفيات حيث تتعلق المخاطر الائتمان
يفشل العميل في الوفاء بالتزاماته بالدفع في وقت حلول أجل القرض مما ، و السداد في وقت محدد مستقبلا

أحاط  لذلك. لى باقي المتعاملين مع هذا البنكبالتالي يؤثر هذا ع، و 1يؤدي الى ضعف السيولة في البنك 
للعملاء  أكبرجل توفير حماية أنالآليات الرقابية مطر بمجموعة من القواعد المنظمة و المشرع هذه المخا

ذلك من خلال التزام البنك بنشر الحسابات البنكية في النشرة الخاصة و  ،العميلوخلق الثقة بين البنك و 
لى إ، إضافة نك الأمثل للتعامل معهاختيار الب، و الية للبنكالتي تسمح للعملاء بالتعرف على الوضعية الم

حمايته من كافة كذا السير الحسن للعملية المصرفية و  فعالة تضمن لهاطمئنان العميل بوجود أجهزة رقابية 
 .المخاطر المحتملة

 .في حماية مصالح عملاء البنوك اللجان الرقابيةدور  :الثانيالفرع 
مواكبة التطورات الاقتصادية والقانونية في ، و المراقبة على البنوكتابعة و من أجل تقوية آليات الم

جل أمن كلية كضمانة للاستقرار المصرفي و إطار تجسيد السياسة الاحترازية الفي مجال المصرفي، و 
عمد المشرع إلى وضع  .يئات المشرفة على النظام الماليالهضمان التنسيق بين مختلف الجهات و 

صدار و  القرضالمتعلق بالنقد و  22 - 92تعديلات جذرية في مجال البنوك من خلال إلغاء الأمر  ا 
الذي من خلاله قام بإنشاء لجان جديدة حفاظا المتضمن القانون النقد والمصرفي و  90 – 32القانون رقم 

 .(ثانيا)واللجنة الوطنية للدفع  (أولا)الماليالاستقرار  التي تتمثل في لجنة، و على المنظومة المصرفية
 .في حماية مصالح عملاء البنوك لجنة الاستقرار الماليدور  :أولا
، دفع بالمشرع لعلى العلاقة القائمة بين البنك والعميتأثيرها المحدقة بالنظام و تعاظم المخاطر إن 
تخفيف زمات النظامية و بتوجيه من لجنة بازل التوجه نحو مقاربة احترازية كلية للتعامل مع الأالجزائري و 

 2.حدتها
: لمصرفي الاستقرار المالي على انهارتها الأولى من القانون النقدي و في فق 222عرفت المادة وقد 

 .''الاستقرار المشترك للمؤسسات المالية الرئيسية إضافة إلى الأسواق المالية التي تعمل فيها ''
                                                             

حالة بنك الفلاحة  دراسة)بازل مقررات لجنة  البنكية وفق، إدارة مخاطر العمليات كندة حليمة احمد، لحسن لوناسي 1
وبنكي، كلية العلوم الاقتصادية تر أكاديمي، تخصص اقتصاد نقدي ، مذكرة لنيل شهادة ماس((BADRالتنمية الريفية و 

 .92ص  ،3932-3939العلوم الاقتصادية، جامعة ادرار، الجزائر، ، قسم روعلوم التسيي
لنيل اطروحة -لة النظام المصرفي الجزائري حا -، الاستقرار المالي في إطار مراقبة الاحتراز الكلي مصطفى بوبكر 2

العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر ، كلية العلوم الاقتصادية و ماليةي علوم التسيير، فرع نقود شهادة الدكتوراه ف
 .231، ص 3923-3922، 2
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من القانون  3فقرة  222يظهر اعتماد المشرع للسياسة الاحترازية الكلية من خلال نص المادة 
من خلال سياسة  المالي على الصعيد المالييضمن الاستقرار '' :سالف الذكر والتي تنص على انه

 .''احترازية كلية 
 .الاستقرار الماليلجنة تشكيلة  -5

 : متمثلين في 1،أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي (29)تتكون لجنة الاستقرار من عشرة 
 .زائر او من يمثله من نوابه رئيسامحافظ بنك الج -
 . برتبة مدير عام الجزائر،عن بنك من درجة عليا  (3)ممثلان  -
 .برتبة مدير عام المالية،وزارة  من درجة عليا عن (3)ممثلان  -
 . ، مختص في الصيرفة الإسلاميةالأوقافعليا عن وزارة الشؤون الدينية و  من درجة (2)ممثل  -
 .ومراقبتهاتنظيم عمليات البورصة رئيس لجنة  -
 .رئيس لجنة الإشراف على التأمينات -
 .مصرفيةالأمين العام للجنة ال -
 2.ن العام للمجلس النقدي والمصرفيالأمي -

ن رئيسها الذي يحدد جدول تعقد اجتماعها باستدعاء مللجنة بإعداد نظامها الداخلي، و تقوم ا
 .ي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاالقرارات بالأغلبية وفي حالة التساو  ذوتتخ ،أعمالها

لحاجة في اجتماعات استثنائية كلما دعت اعادية مرة كل ثلاثي على الأقل و  تجتمع اللجنة في دورة
 3.الأعضاءبمبادرة منه أو من ثلثي إلى ذلك بدعوة من الرئيس و 

 .الاستقرار الماليلجنة مهام  -3
هو المراقبة الاحترازية الكلية إن الهدف الأساسي المنوط للجنة الاستقرار المالي من قبل المشرع 

من القانون النقدي  212المادة  تحقيق هذا الهدف يمر عبر القيام بعدة وظائف عددتهاو . الأزماتتسيير و 
 :هيرفي المصو 

 .باستقرار النظام المالي في مجملهتقييم المخاطر التي يحتمل أن تضر تحديد و  -

                                                             
 .هدة اعضاء لجنة الاستقرار الماليلم ينص المشرع على مدة ع 1
 .33سبق ذكره، ص المصرفي ، المتضمن القانون النقدي و 90 – 32من القانون رقم  221مادة ال 2
 .32سبق ذكره، ص المصرفي ، المتضمن القانون النقدي و 90 – 32القانون رقم  من، 220مادة ال 3
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نتاج و المالي من خلال تشجيع و  الحرص على تعزيز شفافية النظام - الإحصائيات و المعلوماتنشر ا 
 .ن طرف الفاعلين في النظام الماليالمفيدة لمراقبة الاحترازية الكلية م

تقليل ، و وفعاليتهر الحسن للنظام المالي إصدار كل القرارات أو التعليمات الكفيلة بضمان السي -
 .مخاطر حدوث أزمات مالية

 .خفيف من أثارهاالتا الوقاية من المخاطر النظامية و نهأى تنفيذ جميع التدابير التي من شالسهر عل -
 .ضمان تناسقها ومتابعتهانقاط الضعف التي تم تحديدها، و  وضع الإجراءات اللازمة لمعالجة -

من المخاطر أو التخفيف حماية له ائف أنها عبارة عن رقابة للبنك و في ظاهر الأمر تبدو هذه الوظ
السهر على السير المودعين و ليم في أموال العملاء ، إلا أنها تعتبر كذلك ضمان للتحكم السمن حدوثها
 .المصرفيو ا ضمن ما يفرضه القانون النقدي الحسن له

المتعاملين مان العلاقة الجيدة بين البنوك و ض من وظائفهاإضافة إلى هذا فان هذه اللجنة الرقابية 
في حالة حدوث أزمة  هأنكما  .عتبارهم الطرف الضعيف في العلاقةبث الثقة في نفوس العملاء باو معها 

كذا القيام بوضع حتمل للأزمة على النظام المالي و مالية تكلف اللجنة بتقديم تقرير أو تقييم للتأثير الم
 .1إستراتيجية للخروج من هذه الأزمة خطة لإدارتها

نامة للإجراءات الواجب هذا يرجع للخبرة الجيدة لأعضائها في هذا المجال الذين يقومون بتحديد رز 
هذا ماح باستعادة الاستقرار المالي و السالأزمة و  أثرستخدامها لتخفيف من الأدوات الواجب اخاذها و ات
 . غرض المحافظة على أموال المودعينب

يتعاملون مع البنوك  بالغ في حماية عملاء البنوك الذين أثرحيث أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات لها 
اجمة عن زبناء غير تجنب عدم وقوع هؤلاء ضحية للمخاطر النو  ،يستأمنوهم على أموالهمبنية حسنة و 
 .جديرين بالثقة

 
 
 
 
 

                                                             
 ،3د، العد21، المجلد الاجتهاد القضائي ةمجل ،"المصرفيقرار المالي في القانون النقدي و آليات الاست"، مبروك بلعزام 1

 .31، ص 3933جامعة بسكرة، اكتوبر 
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 .في حماية مصالح عملاء البنوكاللجنة الوطنية للدفعدور  :ثانيا
التقنية وخاصة الكتابية عاملا مهما لتحقيق دفع وتوفير الحماية القانونية و وسائل ال يعد تطوير
جل هذا الغرض نص على إنشاء اللجنة الوطنية للدفع أوهو ما لم يغفل عنه المشرع فمن  الاستقرار المالي

قانون النقدي والمصرفي من ال 212نصت المادة فقد  .يق بين مختلف القطاعات ذات الصلةكهيئة تنس
 1.''... تؤسس لدى بنك الجزائر لجنة وطنية للدفع يحدد تنظيمها وعملها بموجب تنظيم '' :على انه
 .الوطنية للدفعتشكيلة اللجنة  -2

 :     همعضوا و  (21)لجنة من ثمينة عشر تتشكل ال
 .و ممثله من بين نوابهأمحافظ بنك الجزائر، رئيسا،  -
واقتصاد ، والرقمنةوالمواصلات السلكية واللاسلكية والتجارة، والبريد، ،المالية، والعدل: ممثل وزارات -

 .، برتبة مدير عام على الأقلصغرةالم المؤسساتالمعرفة والمؤسسات الناشئة و 
 .، برتبة مدير عامعن بنك الجزائر (3)ممثل  -
 .المدير العام لبريد الجزائر -
، قيادة الدرك الوطني، العامة للأمن الداخلي ةالمديري :الآتيةن الهيئات عن كل م (2)ممثل واحد  -

بين المصارف الهيئة ما، والمؤسسات الماليلمهنية للبنوك الجمعية ا، المديرية العامة للأمن الوطني
 .مركز النقد الآلي مابينالمصارف.كلفة بالنقد الآليمال

 .في المجالاثنان يتم تعيينهما بحكم كفاءتهما  (3)خبيران  -
المصرفي بناءا على اقتراح جب قرار من رئيس المجلس النقدي و يتم تعيين أعضاء اللجنة بمو 

تصادق اللجنة على نظامها و . أمانة اللجنة الوطنية للدفع يتولى بنك الجزائر. 2السلطة التي ينتمون إليها
بناءا تجتمع هذه اللجنة بناءا على استدعاء من رئيسها مرة واحدة كل ثلاثي على الأقل او كما  .الداخلي

 3.على طلب أربعة من أعضائها
 ىلإدلاء بشهادة في الدعو ون فيها ليلزم أعضاء اللجنة بالسر المهني ماعدا الحالات التي يدعو 
 .4الجزائية

                                                             
 .32سبق ذكره، ص ، المتضمن القانون النقدي والمصرفي، 90 – 32من القانون رقم  212المادة  1
 .، نفس المرجع، نفس الصفحة213لمادة ا 2

 .31نفس المرجع، ص  ،2 فقرة 212المادة 3 
 .32نفس المرجع، ص ،3 فقرة 213المادة  4
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لا على مسؤوليتهم في حالة ينص على عهدة أعضاء هذه اللجنة و تجدر الإشارة إلى أن المشرع لم 
تنوعها فهو دلالة على امتلاك هؤلاء الأعضاء الخبرة التشكيلة و  فيما يخص اختلاف اأم. لأخطاءهم ارتكاب

من جهة و  ،و تعيقه هذا من جهةأالمصرفي الكافية لصد مختلف المخاطر التي قد تؤثر على العمل 
حيث أن وجود مثل هذه  .اللذين يريدون التعامل مع البنكأخرى قد تشكل هذه الأخيرة حاجزا أمام العملاء 

يبث الثقة في نفوس العملاء  ،كافية على إيجاد حلول للمشاكل التي قد تقعاللجان التي لها القدرة ال
 .ضمانا كافيا لهم لاستردادها عند الحاجة إليهاو  موالهمبالإضافة إلى أنه يعد حماية لأ

 .الوطنية للدفع مهام اللجنة -3
الدفع  تعتبر المهمة الأساسية لهذه اللجنة هي وضع مشروع الإستراتجية الوطنية لتطوير وسائل

شروع ميقدم هذا ال، و وكذا تقوية الشمول المالي دف الى تعزيز المعاملات المصرفيةالكتابية الذي يه
، للجنة مهام أخرى تتمثل ةإضافة الى هذه المهمة الأساسي. للمصادقة عليه من قبل السلطات العمومية

 : في
 . كتابية من طرف الفاعلين المعنيينمتابعة تنفيذ التوجهات الإستراتجية المتعلقة بوسائل الدف ال -
 .ار في مجال وسائل الدفع الكتابيةالابتك الكتابية، متابعةاستخدام وسائل الدفع مراقبة تطور و  -
 .1ة الوطنية لوسائل الدفع الكتابيةإعداد مشروع تحيين الإستراتيجي -

أجل العمل على مواكبة التطور في استراتيجيات هو من اللجنة هذه  نشاءإن حرص المشرع على ا
، الشيك وسائل كالسفتجةيعد حماية للعمليات المصرفية الحاصلة بمثل هذه الوالذي وسائل الدفع الكتابية 

منها ما جرمه المشرع كإصدار شيك بدون رصيد نظرا لما يسببه من عرقلة  يالتجارية، والتباقي الأوراق و 
 .والخطر الكبير على أموال العملاءعلى العمل المصرفي 

الأمر الذي يستدعى خضوع هذه العمليات للجنة خاصة لتوفير الطمأنينة لدى المتعاملين مع 
لو كان هذا الأخير معتاد كالتجار اكبر تفوق إمكانيات الزبون حتى و البنوك باعتبار البنوك تتمتع بامكنيات

وجب على بالتالي و  ،كفاءة البنك أعلىة و خبر تبقى مراقبة و نه ، إلا الذين يستخدمون هذه الوسائل بكثرةا
حاطته بما يلزم لمواجهة كافة رع تسليط الضوء على هذا المجال و المش المخاطر التي تمس بمصالح ا 

 .العميل
 

                                                             
 .32سبق ذكره، ص المصرفي من القانون النقدي و ،المتض90 – 32من القانون رقم ،212المادة 1
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 .للبنوك في حماية مصالح عملائهم الخارجيةالرقابة دور  :المطلب الثاني
نمو . فقط داخليةالمشرع بآليات الرقابة ال لم يكتف إلى رقابة خارجية يمكن تعريفها ا أخضع البنوك ا 

 . ''المالية خارجية عن البنك او المؤسسة الرقابة التي تؤديها جهات'' : أنهاب
 1.''رتبطين بالإدارة العليا للبنك غير مة التي يقوم بها أفراد خارجيين و الرقاب''  و هيأ
المتمثلة في تي تعنى بهذا النوع من الرقابة و الهيئات العليه سيتم التطرق في هذا المطلب إلى أهم و 

 .(الفرعالثاني)اللجنة المصرفية و  (الفرعالأول)بنك الجزائر 
 .في حماية مصالح عملاء البنوك بنك الجزائردور :الأولالفرع 

استخدام التوجيهات و إعطاء التوصيات و ل يمارس بنك الجزائر بصفة عامة سلطة توجيهية من خلا
 ، كما يتمتع بصورة خاصة بوضع التنظيمات العامةشأنها تأمين تسيير العمل المصرفيالوسائل التي من 

رأى ذلك  كلما -يعدل ، إضافة الى انه يحدد و عملائهامين حسن علاقة البنوك بمودعيها و أالضرورية لت
 .ملاءتهاعلى سيولتها و  أن تتقيد بها فضلاقواعد تسيير العمل التي يتوجب على البنوك  -ضروري

المصرفي الجزائري بموجب القانون النقدي و ، منح المشرع دا للحماية التي نسعى للبحث فيهاتجسي
ستقرار النظام المصرفي لبنك الجزائر العديد من الصلاحيات يهدف من خلالها الى المحافظة على ا

على حيات سلطته في الرقابةهذه الصلا من بينو  .حماية العملاء على وجه الخصوصو ، بصفة عامة
المحافظة على أموال  هو يتبع في ذلك عدة أساليب لغرضنوك العاملة على التراب الوطني و مختلف الب

الأساليب هو إنشاؤه لعلى أهم هذه و التزام هؤلاء لما هو منوط بهم، التأكد من مدى المساهمين والمودعين و 
مركزية المستحقات غير المدفوعة و  (أولا)الاسر مؤسسات و مخاطر ال أجهزة تتمثل في مركزيةلعدة هياكل و 

لأثر ا البنوك فيكون لها، اذ تتميز بدورها الفعال في مراقبة أعمال (ثالثا)كذا مركزية الميزانيات و  (ثانيا)
 .الزبونالبالغ في حماية 
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 .في حماية مصالح عملاء البنوكالأسر ر المؤسسات و مركزية مخاط ورد :أولا
(La centrale des Risques) 

المشرع أكد عليها ، و (الملغى)ن قانون النقد والقرض المتضم 29 -09ون تم إنشاءها بموجب القان
الجدير بالذكر أن المشرع أطلق على هذا الجهاز العديد ، و 90-32ي القانون النقدي والمصرفي كذلك ف

' ' وأخيرا‘'العائلاتمركزية المؤسسات و '' ثم '' اطر مركزية المخ''  مي  ، حيث س  ن التسميات منذ نشأتهم
 . ''، وتدعى بمركزية المخاطرالأسرمركزية مخاطر المؤسسات و 

يسير مصلحة بنك الجزائر و ينظم '' :هالمصرفي على انمن القانون النقدي و  229المادة  تنص
 تكلف بالقيام المخاطرة المخاطر مصلحة لمركزة إذ تعتبر مركزي. 1''الأسركزية مخاطر المؤسسات و مر 

مبالغ القروض المبالغ المسحوبة و وطبيعة القروض الممنوحة وسقفها و بجمع هوية المستفيدين من القروض
 2.لزم جميع البنوك بالانضمام إليهاتو ، والضمانات الممنوحة لكل قرض ير المسددةغ

، من مركزيتين لأسر تتشكل في الأصلاإلى أن مركزية مخاطر المؤسسات و  لابد من الإشارةو 
الفقرة الثانية من هذا ما تأكده نص ، و الثانية مركزية مخاطر الأسرالأولى مركزية مخاطر المؤسسات و 

، لأخرىغير أن هذا التقسيم لا يعني استقلال كل مركزية عن ا. 923-23ادة الأولى من النظام رقم الم
 4.ل العمل الداخلي فقطتسهيو  بل هو تقسيم يهدف لتسيير

كذلك لجزائر البنوك بضرورة الانخراط والانضمام الى هذا الجهاز، و ، ألزم بنك افيه كلا شمما و 
، 5أفراد مهما بلغت قيمتها من مؤسسات و ألزمها بالتصريح شهريا لديه بجميع القروض الممنوحة لزبائنها 

 : هيمن المعلومات و ( صنفين)ك نوعين يتضمن التصريح المقدم من قبل البنو و 
  عريف المستفيدين من القروض وسقفالقروض ة بتهي المعطيات المتعلقو  :ايجابيةمعطيات

 ، بعنوان العمليات التي أجريت على مستوى شبابيكهاالممنوحة لزبائنهم، مهما كان المبلغ
كل صنف من فيما يخص  (وضماناتشخصيةعينية  ضمانات)كذا الضمانات المأخوذة و 

 .القروض
                                                             

 .سبق ذكره ،المتضمن القانون النقدي والمصرفي 90 -32القانون رقم  1
من تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات والأسر ، المتض3923فبراير  39المؤرخ في  92- 23من النظام  2و 3لمادة ا 2

 . 32، ص 3923يونيو  22، الصادرة في 32ج رعدد ، وعملها
 .نفس المرجع، نفس الصفحة 3
 .13، ص زرواق، سبق ذكرهعائشة 4
 .31سبق ذكره، ص ، مخاطر المؤسسات والأسر وعملهامن تنظيم مركزية المتض 92 – 23من النظام  1 المادة5
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  1.بالغ غير المسددة من قائم القروضالمتتمثل في و :معطيات سلبية 

تناسق المعلومات سؤولة تجاه بنك الجزائر عن دقة ووضوح و على أن تكون المؤسسات المصرحة م
، رالمصرحة أن تبلغ أيضا بدون تأخي ى المؤسساتكذلك يجب عل .2التي ترسلها الى مركزية المخاطر

كل معلومة مهمة طرأت على وضعية المقترض ب بصفة مستقلة عن التصريح بالقروضمركزية المخاطر و 
، او تغيير العنوان او أي معلومة أخرى قد تأثر على نون الأساسي للشركة عند الاقتضاءكتعديل القا

ة المخاطر المعلومات المصرح بها من قبل البنوك لمركزيالإشارة الى أن جميع المعطيات و  مع. 3ملاءته
 4.تتسم بالسرية التامة والطابع السري

او بصيغة أخرى هل رأي  المخاطر؟لكن يبقى التساؤل مطروح حول إلزامية الأخذ برأي مركزية 
 للبنوك؟مركزية المخاطر إلزامي او استشاري فقط بالنسبة 

، مما يوحي بعدم زامية الأخذ برأي مركزية المخاطرفي حقيقة الأمر التزم المشرع الصمت إزاء إل
لمصرحة أن تستشير مركزية يتعين على المؤسسات ا '': ى انهعل22لكن تنص المادة . تهاالزامي

 5. ''، قبل منح قرض لزبون جديد المخاطر
، ن مركزه الماليأد التعامل مع البنك لا يستشار بشن الزبون معتاأباستقراء هذه المادة يتبين لنا ب

يتهرب البنك من تحمل ، كذلك قد ة إجحاف في حقوق العملاء الآخرينبمثابهذا يعتبر غير منطقي و و 
، وبالتالي يكون على المشرع تدارك الأمر حتى لا يكون المجال ية من خلال هذه الثغرة القانونيةالمسؤول

 .6مفتوح أمام البنوك للتهرب من مسؤوليتها تجاه عملائها
، لاسيما ايجابيات البنوك لهااطر من قبل ، فان استشارة مركزية المخعلى الرغم من هذا الاختلال

 :منها
 .التقليل من مخاطر تعثر البنوك -
 .المعلومات الدقيقة قبل منح القرضتوفير  -

                                                             
 .31سبق ذكره، ص ، من تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات والأسر وعملهاالمتض 92 – 23من النظام ، 2دة الما 1
 .31، نفس المرجع، ص 22المادة  2
 .31بق ذكره، ص س، من تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات والأسر وعملهاالمتض 92 – 23من النظام ،29المادة  3
 .، نفس المرجع، نفس الصفحة23المادة  4
 .، نفس المرجع، نفس الصفحة22المادة  5
 .13ص  سبق ذكره، عائشة زرواق،6
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 .القروض لنفس العميل من عدة بنوك منع تكرار منح -
 .لعمل المحددة من قبل بنك الجزائرقواعد ارفة مدى التزام البنوك بمعايير و مع -

له استقرار البنوك هو أن حماية و ، لكن الأصح لبنوكالظاهر أن مركزية المخاطر تحمي فقط ا
 .تأثير مباشر على حماية العملا

 .في حماية مصالح عملاء البنوك المدفوعة مركزية المستحقات غير دور:ثانيا
(La Centrale des Impayés) 

باسترجاع الأخطار المتعلقة  يركزية المخاطر إلا أن هذا لا يلغرغم المعلومات التي تقدمها م
م يجب أن ينظ" مركزية المستحقات غير المدفوعة " المشرع ضمن هياكل بنك الجزائرنشأ أ، فالقروض

وهو ما أكد عليه القانون النقدي  1.اليها جميع الوسطاء الماليين والتي من بينها البنوك والمؤسسات المالية
 2.الفقرة الثامنة 229المصرفي في المادة و 

يغها تبللعوائق الدفع و  تسيير فهرس مركزيظيم و كزية بمثابة مصلحة تتولى تنتعتبر هذه المر و 
يمكن ، و أ على القروض التي منحتهاتلزم البنوك بإعلامها بالعوائق التي تطر ، و لجميع الوسطاء الماليين

علومات حول الأشخاص لكل بنك الحصول على كشوف حوادث عدم الدفع لتمكينه من الحصول على م
، ما يمكنه من تفادي بون في التعامل معهالأخرى الذين يرغ أصحاب السوابق مع البنوكسيئي النية و 

 3.لهؤلاءمخاطر منح القروض 
لمالية من المؤسسات اأت من حيث الأصل لحماية البنوك و فبالرغم من أن هذه المركزية أنش

 يتعامل بنية حسنة مع البنك    ، إلا أنها تحمل في طياتها حماية للزبون الذي مخاطر القروض المتعثرة
 .يستأمنه على أموالهو 

 .في حماية مصالح عملاء البنوك مركزية الميزانيات دور:ثالثا
(La Centrale Des Bilans) 

يمكن لبنك الجزائر '' :المصرفي على انهمن القانون النقدي و  229المادة  نصت الفقرة الأخيرة من
من بين هذه و .''مرتبطة بمهامه ة معلومات أخرى ، اي مركزيضا، أن يضع او يسير عن طريق نظامأي

                                                             
م مركزية للمبالغ غير المدفوعة ، المتضمن تنظي2003مارس  33المؤرخ في  ،93 – 03من النظام رقم  3و 2المادة  1
 .22ص  ،2322شعبان  22الصادرة في ،1ر عدد .ج. عملهاو 
 .سبق ذكره ،المتضمن القانون النقدي والمصرفي 90 – 32القانون رقم  2
 .، سبق ذكرهعملهام مركزية للمبالغ غير المدفوعة و ، المتضمن تنظي93 – 03من النظام رقم  3و 2ادة الم 3
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زيع القروض التي تمنحها البنوك ، نجد مركزية الميزانيات والتي تتمثل مهمتها في مراقبة تو المركزيات
، قصد نشرهامعالجتها و و ،الماليةلمعلومات المحاسبية و ذلك عن طريق توزيع جمع اوالمؤسسات المالية، و 

، بإلزام البنوك اص بالمؤسسات ضمن النظام المصرفيي الختعميم استعمال طرق موحدة في التحليل المال
اسبية المحن تزودها بالمعلومات أ، و ن تحترم قواعد سيرهاأركزية الميزانيات لبنك الجزائر و ن تنظم الى مأب
عاالية الخاصة بزبناءها لتحليلها و المو   1.دة إرسالهاا 

المؤسسات المالية بعد انتهاءها الى البنوك و  فيما بعد تقوم مركزية الميزانيات بإرسال نتائج التحليل
دراجها ضمن ملف فردي خاص بالمالية الخاصة بالعملاء و من معالجة المعلومات المحاسبية و  كل ا 

 .2بالسرية، مع الإشارة الى أن المعلومات المرسلة تكون محاطة مؤسسة متحصلة على قرض على حدى
وسيلة درا من مصادر الاستعلام المالي و ر تعتبر مص، فان المركزيات سالفة الذكانطلاقا مما سبق

قت الى البحث عن معلومات ، كما انها تهدف في نفس الو يق رقابة بنك الجزائر على البنوكفعالة لتحق
قصد حماية النشاط البنكي  ذلكالائتماني، معه قبل اتخاذ القرار  كاملة عن الزبون المتعاملواضحة و 

بالتالي توفير الحماية للعملاء حية عملاء غير جديرين بالثقة، و ضالجهاز المصرفي من الوقوع و 
 .3الاخرين

 .في حماية مصالح عملاء البنوك اللجنة المصرفيةدور  :الثانيالفرع 
لأول مرة بمقتضى قانون  La Commission Bancaire))تم إنشاءاللجنة المصرفية 

ساري المفعول فلقد ال 90-32المصرفي بالنسبة للقانون النقدي و  ماأ، (الملغى) 29-09والقرض النقد
 . منه 223الى المادة  221ن المادة نظمها في الفصل الثالث من الباب السادس م

لمعرفة ما إذا كانت هذه الهيئة الرقابية لها دور في حماية عملاء البنوك ام لا، يكون من و 
 .(ثانيا)كذلك الى صلاحيات اللجنة المصرفية و  (أولا)الضروري التطرق الى طبيعة اللجنة المصرفية 

 .للجنة المصرفيةالقانونية طبيعة ال :أولا
، اذ نجد اللجنة المصرفية، وبالتالي ترك ذلك للفقهاءيف صريح لطبيعة تكي المشرع علىلم ينص 

 .''سلطة إدارية مستقلة '' أغلبيتهم قاموا بتكييف اللجنة على أنها 

                                                             
ر  جوسيرها،  المتضمن تنظيم مركزية الميزانيات ،2001يوليو  2المؤرخ في  92 – 01 من النظام رقم 2و 2و 2 وادالم 1

 .33، ص 2322جمادى الثانية  23لصادرة في ، ا13عدد 
 .، نفس المرجع، نفس الصفحة2/2المادة  2
 .12، ص ، سبق ذكرهعائشة زرواق 3
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، في قضية بين بنك 3999ماي  1قرار له صادر بتاريخ  بالإضافة إلى موقف مجلس الدولة في
 1.رية مستقلةجنة المصرفية سلطة إدا، اذ اعتبر الل'' UNION BANK'' الجزائر و 
 :كالأتي، يجب علينا دراسة كل مصطلح على حدى كييد هذه الطبيعةأجل تأمن و 
 .''سلطة'' عن اعتبار اللجنة المصرفية  - 5

، كما لا يعني أنها سلطة لى أساس أنها ليست هيئة استشارية، عتم تكييف اللجنة على أنها سلطة
نما يراد بهذا المصطلح تمتعها ، و المعروفةلى السلطات الثلاثة رابعة في الدولة تضاف ا بصلاحيات ا 

 2.من اجل ممارسة مهامها اخذ القرارات وسلطات
، سلطة بكل ما تحمله معنى الكلمة من د سالفة الذكر، يتبين أن اللجنة المصرفيةبعد استقراء المواو 
 .غم تردد المشرع على التصريح بذلكدلالة ر 

بالوقاية من تبيضالاموال وتمويل الارهاب المتعلق  92-32القانون رقم ، نجد في من زاوية أخرى
 :أنعلى  المشرع نص 3، بالضبط في المادة مكافحتهماو 
السلطات المكلفة لسلطات المكلفة بتطبيق القانون و االسلطات الإدارية و : ''لمختصة السلطات ا'' ''  

 3.''سلطات الرقابة ، بما فيها ل وتمويل الإرهاببمكافحة تبييض الأموا
ذلك كونها ن اللجنة المصرفية هي سلطة و أع بهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اعتراف المشر و 

ن لم يعترف في وبالتالي فان المشرع حتى و . يةالرقابة المصرفسلطة منسلطات ن ألمصرفي باالقانون النقديو ا 
 .الأخرى ذات صلة بالمجال المصرفي ، نجده يعترف بذلك في القوانيناللجنة المصرفية سلطة

 .''ذات طابع إداري'' عن اعتبار اللجنة المصرفية  -2
 :المبررات الآتيةعلى المعايير و  ذلك اعتمادات الطابع الإداري للجنة المصرفية، و حاول الفقه إثبا

 صحيح،الأعمال الصادرة من اللجنة المصرفية تعد أعمال إدارية بالمعنى الأن القرارات و  حيث -
 .كون هذه الأخيرة تعد نافذة

                                                             
الباحث للدراسات مجلة ، "دور اللجنة المصرفية في الرقابة على العمليات المصرفية"، سامية بولحيس، وليد لعماري 1

 .322، ص 3921، 2جامعة باتنة ، 2، العدد2، المجلد الأكاديمية
حة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية ، اطرو تبييض الأموال في مكافحةالبنوك ، دور كريمة تدريست 2

 .312، ص 3923الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 
. ومكافحتهما، جبالوقاية من تبيضالاموال وتمويل الارهاب ، المتعلق 3932فبراير  2، المؤرخ في 92-32القانون رقم  3

 . 3932فبراير  1، الصادرة في 1 درعد
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كما سيتم  ، فان الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنةمر بالنسبة للاختصاص القضائيالأ كذلك -
 1.ها مثل الأعمال الإدارية العادية، يؤول الى القضاء الإداري مثلالتطرق إليها فيما بعد

 .''مستقلة'' عن اعتبار اللجنة المصرفية  -3
حث في مدى صحة هذه هذا ما يستدعي الب، و ةالمشرع صراحة باستقلالية اللجن لم يعترف

 .الماليلك من الجانب العضوي، الوظيفي و ذالاستقلالية و 
 .الاستقلال العضوي –أ 

، يجب القيام باستقراء النصوص للجنة المصرفية من الجانب العضويلإبراز مدى استقلالية ا
 2المصرفي  من القانون النقدي 222ى المادة فاستنادا ال العضوية للجنة،تي تضمنت التشكيلة القانونية ال

كذلك تتميز بالتنوع فيما يخص الصفات والمراكز القانونية لأعضائها و يتضح لنا أن تشكيلة اللجنة 
العوامل القوية المدعمة حد العناصر و أيعد هذا من بين و ، واقتراحهم اختلاف الجهات التي تقوم بتعيينهم

 .اللجنةتقلالية لاس
ذلك لاحتكار رئيس هي استقلالية نسبية و  لية التي تتمتع بها هذه اللجنةفي واقع الأمر أن الاستقلاو 
 3.ية لسلطة تعيين البعض من أعضائهاالجمهور 

 .الاستقلال الوظيفي –ب 
لا نجد نص يتناول صراحة أن اللجنة المصرفية  90-32رقم  المصرفيو النقديباستقراء مواد القانون

، ية الرئاسية ولا للسلطة الإدارية، فهي إذن لا تخضع لا للوصاوامر او تعليمات من أية جهة أخرىتتلقى أ
لغاءها من طرف والدليل على هذا أن القرارات التى تصدرها بصدد ممارسة مهامها لا يمكن تعديلها او إ

نما فقط تكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية الاستئناف الجزائرو ، ذيةالسلطة التنفي من اكبر و  4.ا 
، المتعلق المصرفية بإصدار نظامها الداخلي العناصر المدعمة لاستقلاليتها الوظيفية هو انفراد اللجنة

 .تنظيم عملها دون إشارة اي جهة أخرى و بسير 
 

                                                             
المتضمن القانون  90 – 32في القانون  قراءة)النظام القانوني للجنة المصرفية في الجزائر " سميرة قروي،  1

 .131ص  ،3933، 2ة باتنة جامع ،3العدد  ،22جلد الم ،الأكاديميةمجلة الباحث للدراسات ،”(المصرفيو النقدي
 .سبق ذكره ،المتضمن القانون النقدي والمصرفي 90 – 32القانون رقم  2
 .312، ص سبق ذكرهكريمة تدريست،  3

 .39ذكره، ص سبق ، المصرفيو لنقدي القانون ا ن، المتضم90 – 32من القانون رقم  220مادة ال4 
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 .الاستقلال المالي-ج
التي تعتبر –الجانب العضوي لجانب الوظيفي و الاستقلالية التي تتمتع بها اللجنة من االى جانب 
نة بالاستقلال المالي بصفة المصرفي لم يعترف للجفالمشرع في القانون النقدي و  -استقلالية محدودة

ك اي مصدر ، فهي لا تملها تمويل خزينتها المالية بنفسها، ومعنى هذا أن اللجنة المصرفية لا يمكنمطلقة
 .يجعلها تابعة للدولةمنه على الأموال لتمويل هياكلها، وهذا ما يحد من استقلاليتها و  تتصل

الجمهورية ظهر من خلال احتكار رئيسبناءا على هذا نستنتج أن اللجنة مستقلة نسبيا وهذا يو 
، أخرى خاصة بالنسبة لرئيس اللجنة ن يكون بطرقأ، والذي كان من المستحسن تعيين أعضائها لسلطة

'' عليه فان اللجنة هي و  1.ذاتي على غرار باقي سلطات الأخرىبالإضافة الى عدم قدرتها على التمويل ال
 .لفة بالرقابة على النشاط المصرفينسبيا مك '' سلطة إدارية مستقلة

في  العملاء؟مظاهر حماية  مظهرا من'' النسبي '' ، هل يعد استقلال اللجنة مطروحلكن التساؤل الو 
ذلك أن استقلال هذه من مظاهر حماية عملاء البنوك، و حقيقة الأمر تعتبر استقلالية اللجنة مظهرا 

لا تتأثر بمصالح البنوك او جهات أخرىوهذا ما يمنع تكون حيادية في اتخاذ قراراتها و الأخيرة يعني أنها س
ليس الى نفوذ د الى المصلحة العامة ككلو نا تستكذلك نجد أن قراراته. ملاءاي تلاعب بحقوق الع

، الماليةلعملاء من المخاطر هو بمثابة حماية لأموال ا اللجنة مستقلةكون ف .البنوكالمؤسسات المالية و 
 .مصرفي قد يؤثر على ودائع العملاءحيث يكون لها التدخل في الوقت المناسب لمنع اي انهيار 

طريقة مباشرة او غير مباشرة مستقلة فإنها تحمي العملاء سواء بوبالتالي كون اللجنة سلطة إدارية 
ل هذا يضمن بيئة مصرفية ك .، الحياديةذلك من خلال الرقابة الفعالة، ضمان الشفافية، حماية الأموالو 

 .الخصوص يضمن حماية لعملاء البنوكعلى وجه مستقرة و 
بالرجوع الى و . بالتنوع في تشكيلتها تتميز أشرناأن وجدير بالذكر، أن تشكيلة اللجنة كما سبق و 

را مباشرا لحماية لا تمثل مظه ، يتضح لنا أن تشكيلة اللجنة2من القانون النقدي والمصرفي  222المادة 
نما مظهرا غير مباشر رقابية وتنظيمية من  (أعضاء)عناصر  ، رغم أنها تحتوي علىعملاء البنوك وا 

 :التاليذلك راجع للأسباب مختلف المجالات و 

                                                             
جامعة ، 3، العدد الاقتصادية والسياسيةالجزائرية للعلوم  المجلة،"حدود الاستقلالالبحث في مدى و "، حسين بوخيرة 1

 . 330 – 331ص ص  ،3923، الواد
 .سبق ذكره المصرفي،و المتضمن القانون النقدي  90 – 32القانون رقم  2



 الآليات غير المباشرة لحماية مصالح عملاء البنوك:                                الفصل الأول
 

34 
 

لكن لا ... اسبة ، ممثل عن مجلس المحاللجنة على خبراء مصرفيين، قضاة تحتوي تشكيلة -
ممثل عن جمعيات حماية المستهلك مما يعني أن مصالح تحتوي على ممثل عن العملاء او 

 .العملاء قد لا تكون الأولوية المباشرة للجنة
، اذ لا المصرفي وليس بحماية العملاءظام بالرقابة على الن رئيسي ومباشرتعنى اللجنة بشكل  -

، او حتى الرقابة على الخدمات على لى هيئة متخصصة في شكاوى العملاءتحتوي التشكيلة ع
 .المصرفية من منظور حقوق المستهلك

 .المصرفية صلاحيات اللجنة: ثانيا
، وعلى هذا الأساس خولها المشرع لمشرفة والمراقبة على عمل البنوكتعتبر اللجنة الهيئة الأساسية ا

 .عقابية رقابية وصلاحياتلاحيات ، فهي مكلفة بصإطار تحقيق مهامها صلاحيات واسعةفي 
 .للجنة المصرفية الصلاحيات الرقابية -2

، نجد ان المشرع نص على نوعين من دي المصرفيمن القانون النق 239بالرجوع الى المادة 
 1.المكانالرقابة في عين على الوثائق و  بناءاالرقابة :الرقابيةالصلاحيات 

  (Le Contrôle sur piéces) .الوثائقبناءا على  اللجنة المصرفيةرقابة  - أ
تكون للجنة سلطة و . المحاسبية والاحترازية 2المستنداتز هذه الرقابة على فحص الوثائق و ترتك
ل كل ، فيحق لها أن تستعمتحديد قائمة الوثائق المطلوبة وآجال تبليغ الوثائق والمعلومات مطلقة في

 .ة مهمتها الرقابيةالإثباتات لممارسو  تالإيضاحا ،المعلوماتن تطلب جميع أالوثائق التى تراها مفيدة و 
لا يحتج أمامها أي مستند او أية وثيقة، و ن تطلب من كل شخص معني تبليغها بأكما تستطيع 

 3.المهنيبالسر 
 (Le Contrôle sur place) .المكانفي عين اللجنة المصرفية رقابة  - ب

دراستها يمكن للجنة الانتقال الى عين المكان والوثائق و  بعد القيام بإجراء المراقبة على المعلومات
ه الرقابة عند معاينة تنتهي هذتبار هذا الإجراء بمثابة تفتيش و يمكن اعجل التحقيق والبحث والتحري، و أمن

                                                             
 .39، المرجع نفسه، ص 239المادة  1
قد يساعدها  ي مستندأجل ترك المجال مفتوح امام اللجنة، فتطلب ألمشرع المستندات محل الرقابة، وذلك من الم يحدد  2

 .في ممارستها للرقابة
نادية هلالة، محاضرات في مقياس البنكي، ألقيت على طلبة السنة الاولى ماستر، تخصص قانون مؤسسات مالية،  3

 setif2.dz/-http://en.univ: الالكتروني موقع، منشورة على ال21، ص3932، 3جامعة سطيف

http://en.univ-setif2.dz/
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ثباتها عن طريق تحديد القاالمخلفات و  يحرر القائم بالتفتيش تقريرا يوضح و . نونية الني تم خرقهاعدة القاا 
تكون هذه الرقابة اما فجائية تقوم بها اللجنة من و  1،لمتبعة في معاينته في عين المكانفيه كل الإجراءات ا

اللجنة يخص  ي معلومات كما قد تكون بناءا على برنامج مسبق تضعهتلقاء نفسها او بناءا على تلق
 2.البنكيالشاملة على جوانب النشاط الرقابة الميدانية و 

إذ أن الرقابة على . نوعيها تضمن حماية لعملاء البنوكن الصلاحيات الرقابية بأعليه نستخلص بو 
التي يمكن  الاخلالاتمن خلال منع التجاوزات و  (قائيةو رقابة  فهي)الوثائق تحمي العميل بشكل استباقي 

نية التي تكون عند وقوع ، بخلاف الرقابة الميداأن تقوم بها البنوك وذلك قبل أن تؤثر عليه مباشرة
بالتالي فهي كذلك تعد وسيلة عملية لضمان حماية العملاء من اي مخاطر او تجاوزات المشكلات، و 

 .البنوكداخل 
 .للجنة المصرفية(القمعية)الصلاحيات العقابية  -2

، اذ 3مصرفي المن القانون النقدي و  222الى  232نص المشرع على هذه الصلاحيات في المواد 
ن اللجنة المصرفية هي الجهة المنوط لها ممارسة هذه الصلاحيات العقابية ضد البنوك المخلة أيتبين 

 .هنية المفروضة في المجال المصرفيبواجباتها الم
العقوبات التي بإمكان اللجنة التي تفرضها بالإضافة الى أنها لم تقترن هذه العقوبات  لقد تنوعتو 

 لطة الكاملة في توقيع العقوبات، بمعنى يكون للجنة السرتكبة من طرف البنكبطبيعة المخالفة الم
يحدد القانون لم  ، ففي كل الحالاتبالإضافة إليها عقوبات ماليةاو كذا الحال بالنسبة لاستبدال العقوباتو  

 4.المرتكبةخالفةلهذا يبقى على عاتق اللجنة تحديد العقوبات المناسبة بحسب طبيعة المطبيعة المخالفة،و 
ا فيها التوجيه ءات الاحترازية بمالإشارة الى أن عقوبات اللجنة المصرفية تتدرج من الإجراتجدر و 
 5.المصرفية الى غاية سحب الاعتماد الحرمان او المنع من ممارسة بعض العمليات ،ر، الإنذارالتحذي

                                                             
 .321ص  بولحيس، وليدلعماري، سبقذكره،سامية  1
 .22نادية هلالة، سبق ذكره، ص  2
 .سبق ذكره، لمتضمن القانون النقدي والمصرفيا 90-32القانون رقم  3
 .221، ص سبق ذكره مبارك بن الطيبي، 4
 .32سبق ذكره، ص، المتضمن القانون النقدي والمصرفي،90 – 32من القانون رقم  231مادة لا 5
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، مثل شكلا من أشكال حماية العملاءحتى إن لم يذكر المشرع هذا صراحةهذه الصلاحيات تف إذن
كل مباشر على حماية ، مما ينعكس بشضمان التزام البنوك بالقوانين والأنظمة ن الهدف الأساسي هولأ

 .حقوق العملاء
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ى اهتماما بالغا بالنشاط ، نستنتج أن المشرع الجزائري أوله في هذا الفصلتماشيا مع ما تم ذكر 
لحماية  ل بالأموال المتلقاة من العملاءذلك بسبب المخاطر المحيطة به خاصة أثناء التعامالبنكي و 
مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها في المؤسسة الراغبة في القيام بهذه  المشرع وضع لذلك. هممصالح

، سواء عد صارمة للرقابة على عمل البنوكنه لم يترك هذا النشاط دون وضع قواأ، بالإضافة الى مهامال
تقلة مس، او من خلال منح سلطة الرقابة الى بعض الهيئات النك الجزائر والهيئات التابعة لهمن طرف ب

كل هذا . الالتزامات المفروضة عليهاة مدى التزام البنوك بالقوانين و مراقبالتي تساهم بدورها في ضبط و 
مباشر بتعاملات العملاء ، فصحيح أنها لا تتعلق بشكل ت ما يسمى بالآليات غير المباشرةيدخل تح
مصرفية  ضمن وجود مؤسساتإلا أنها تشكل إطارا قانونيا عاما لحمايتهم على أساس أنها ت اليومية

في المقابل ضمان حماية كذا تضمن شفافية وموثوقية هذه البنوك و و  ،حتى البعديةخاضعة للرقابة القبلية و 
 .العملاء
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 :تمهيد
، نظرا لما طات التي يمارسها البنك دون سواهتعتبر العمليات المصرفية بكافة أنواعها من أهم النشا

هذا ما و ية او من ناحية الخبرة الفنية، يتميز به هذا الأخير من إمكانيات كبيرة سواء من الناحية الماد
ام عقد يتضمن بين العملاء الذين يجدون أنفسهم أمقوى في العلاقة المصرفية بينه و يجعله الطرف الأ

 .الرضوخ لهاشروطا معدة مسبقا وما عليهم إلا الموافقة عليها و 
ستخدامها وضع آليات مباشرة تمنح للعميل كأداة فعالة يمكنه ا ىلإلهذا سعى المشرع الجزائري 

عادة التوازن جل إأعة من الالتزامات على البنوك من ذلك من خلال فرض مجمو مصالحه، و بنفسه لحماية 
كذا واجب و  1،يل بجميع ظروف العقد وشروطهمن هذه الالتزامات واجب اعلام العمبين طرفي العقد، و 

، إضافة الى قيام لمواجهة الشروط التعسفية للبنك ، ناهيك عن وضع آلياتالالتزام بالسر المصرفي
 .اي خطا يرتكبه يلحق ضررا بالعميلعن البنك مسؤولية 

ثم  (الأول المبحث)ناء سريان العقد أثالالتزامات المفروضة على البنك  لذلك سيتم التطرق إلى
 . (الثاني المبحث)حماية العميل في العمليات البنكية  مظاهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

1
 .انظر الملحق 
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في حماية المفروضة على البنك أثناء سريان العقد الالتزاماتدور  :المبحث الأول
 .مصالح العملاء

، تفرض على المؤسسة لاقة تعاقدية تتسم بخصوصية عاليةتعد العلاقة التي تربط البنك بعملائه ع
 نالعميل، وضمامصلحة بين مصلحة البنك و  البنكية جملة من الالتزامات التي تهدف الى تحقيق التوازن
 .ث المعرفة او القدرة على التفاوضحماية هذا الأخير باعتباره الطرف الأضعف سواء من حي

لبنك احترامها في علاقته قر المشرع في هذا الإطار مجموعة من الالتزامات التي يتعين على األقد و 
نه التأثير أن شم بكل ما (الأول المطلب)، لاسيما تلك التي تتعلق بالتزام البنك باعلام العميل بالعميل

بخصوص المعلومات التي يكتسبها بمناسبة تعامله معه كذا التزامه بالسرية المصرفية على ارادته، و 
 .(الثاني المطلب)

 .العملاءفي حماية مصالح  التزام البنك بالاعلامدور  :المطلب الأول
في الواقع  اأساس، يرجع بالاعلام ضمن نصوص قانونية مختلفة الالتزام تدخل المشرع بتكريسإن 

مستهلكي الخدمات البنكية عموما حيث نجد طرفا محترفا عالما ين المراكز العقدية بين البنوك و الى تبا
شروط تلك م بخصائص و بميكانيزمات العمليات البنكية في مواجهة عميل عادي يتميز بالجهل شبه التا

قانونيةهامة تتيح للعميل الاطلاع تقريبا على لهذا اقر المشرع آلية . ما يعرضه غالبا للضررهو الخدمات و 
 .ة بالعمليات البنكيةكل ما يحتاجه من معلومات مرتبط

، ثم نطاق الالتزام (الأول الفرع)أساسه القانوني للاتزامبالاعلام و لذلك سيتم التطرق إلى تعريف 
 .(الفرع الثالث)م عن بعض الالتزامات المتشابهة أخيرا تمييز الالتزام بالاعلا، و (الثاني الفرع)بالاعلام

 .القانونيأساسه بالاعلام و البنك  لتزامإتعريف :الفرع الأول
، بحيث بين البنكواة في المعرفة بينه و ، لابد من تحقيق المساحماية الزبون في العقود المصرفيةل

لهذا السبب من الضروري و . لوذلك لضمان رضاه الكام لعقد لهيتمكن الزبون من معرفة مدى ملائمة ا
 .(ثانيا)من ثم الأساس القانوني الذي يقوم عليه و  (أولا)بالاعلامتوضيح تعريف الالتزام 
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 .بالاعلامالبنك  لتزامإ تعريف: أولا
نما اكتفى بالنص عليه في الع، و الالتزام بالاعلامالمشرع الجزائري  عرفلم ي ديد من القوانين كقانون ا 
قمع الغش رقم قانون المتعلق بحماية المستهلك و لا، و 1له  تابعةالأنظمة الو  90-32والمصرفي النقدي 

لذلك سنتناول بعض التعاريف التي ، و الأمر لصاحب الاختصاص وهو الفقه تالي تركبالو  90-92،2
 .بالاعلامأوردها فقهاء القانون بخصوص الالتزام 

ن يقدم أالمتعاقدين ب أحديتعلق بالتزام  ،على التعاقدالتزام سابق '' :حيث عرفه البعض على انه
علم بكافة  يجعله علىكاملو سليم، مة لايجاد رضا حرللمتعاقد الأخر عند تكوين العقد البيانات اللاز 

 3.''تفصيلات هذا العقد 
 يتعلق بالإدلاء بكافةالمرحلة السابقة على التعاقد، و التزام عام يغطي '' :كما يعرف بأنه

 4.‘'سليم لدى الزبون المستهلك المعلومات اللازمة لإيجاد رضا 
علام او تحذير إخطار او '' : كذلك عرف بأنه ز قانوني أقوى المتعاقدين الذي يكون في مرك أحدا 

التي تساهم في تكوين افة البيانات عند ابرامه للعقد و ، بكالعقد ، الطرف الأخر فيمن المتعاقد الآخر
نير والتي تمكن المتعاقد الضعيف من الإقدام على حل العقد عند إبرامه او التحلل الرضى الحر المست

 5. ''شاء  إذامنه 
، حيث أنها حصرت الالتزام ررغم وجاهة هذه التعريفات، إلا أنها لا تخلو من بعض القصو 

الآخر  تحقيق رضا سليم من الطرفالهدف منها هو  ، أي أنرحلة التي تسبق التعاقدبالاعلام في الم
يمتد أيضا الى ، بل قد م لا يقتصر على تلك المرحلة فحسب، إلا انه في حقيقة الأمر هذا الالتزا(عميلال)

 .مرحلة تنفيذ العقد

                                                             
 .سبق ذكره، ، المتضمن القانون النقدي والمصرفي90 – 32القانون رقم  1
 1صادرة في ال، 22المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد  ،3990فبراير  32، المؤرخ في 92 – 90القانون  2

 22صادرة في ال 22ر عدد .، ج3921جوان  29، المؤرخ في 90 – 21، المعدل والمتمم بالقانون رقم 3990مارس 
 .3921جوان 

عض أنواع العقود، دار النهضة طبيقاته على بتالتعاقدي بالإدلاء بالبيانات و  ، الالتزام قبلنزيه محمد الصادق المهدي 3
 .21- 22، ص ص 2000العربية، القاهرة، 

الحقوقية الحلبي  تالتجارية، منشورامقارنة في نطاق الاعمال ، دراسة القانوني للمهني مالتميمي، التنظيمحمد حسين  أكرم4 
 .01، ص 3929، لبنان

 .1، ص 2000ود، دار النهضة العربية، القاهرة، ، الالتزام بالإفصاح في العقعبد السلام سعد سعيد5
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، بالبيانات اللازمة لانعقاد العقدهو التزام بالإدلاء '' :الفقهالتعريفات التي جاء بها  أبرزمن و 
، ويقصد به التزام البنك بنقل المعلومات التي يملكها الى الزبون لتبصير رضاه بمضمون التزام مستقلو 

 1. ''هذا العقد بناءا على الثقة المشروعة بينهما 
ومات الضرورية حق الزبون في الاطلاع على كافة التفاصيل وكل المعل''  :كما تم تعريفه على انه

جوهريا وانما ما يراه ضروريا و  يطلبه،ليس فقط بكل ما تزويده يتوجب على البنك ، و الخاصة بالعقد
 .2''لفتح الاعتماد 

أهملا أطرافا ، و م البنك بالاعلام على الزبون فقطالملاحظ على هذين التعريفين أنهما قصرا التزاف
 . ، بالإضافة الى أنهما لم يحددا نوعية المعلومات الواجب الإدلاء بهاى يمكن أن يمتد لها هذا الالتزامأخر 

ي يتم بالموازاة مع التزام قانون'' :بأنهعلى ضوء هاته الانتقادات يمكن تعريف الالتزام بالاعلامو 
ه ما يجعله ملما بكافة على كل مهني محترف له من الخبرة في مجالضيفر  العقد، برامإ

نها ألتي من شوان العلم بها من غير المدين بها، التي لا يمكن للزبوالمتعلقة بالعقد و الجوهريةالمعلومات
سواء تم ذلك عن طريق الوسائل ل على التعاقد دون تبصيره بها، و ما اقب إذاتحدث ضررا له  أن

 3.‘'التقليدية او الالكترونية 
 .بالاعلامالأساس القانوني لالتزام البنك : ثانيا

تأسيسه على القواعد  ، حيث ذهب البعض الىل الأساس القانوني لهذا الالتزامحو  اختلف الفقهاء
في حين  .النزاهةانة او التزام بالشرف و ، بما يفترض في التعاقد من التزام بالأمالأخلاقية والاجتماعية
عد فقا لما تنص عليه القواخاصة التدليس و تأسيسه على نظرية عيوب الإرادة و ذهب اغلب الفقه الى 

بالتالي سنتطرق الى الأساس و . قد او التعويض او كليهما معا، والذي يمنح للزبون حق إبطال العالعامة
 .الخاصة، العامة منها او لاعلام من خلال القوانين السائدةالقانوني للالتزام با

 
 

                                                             
 د، العدالقانونو جلة دفاتر السياسة م، "الالتزام بالاعلام الزبون المستهلك في مجال القروض البنكية"  ،وررفيقة بو الك 1

 . 23، ص 3921 يجانف ،ورقلةحقوق والعلوم السياسية، جامعة، كلية ال21
، منشورات -المقارن دراسة في القانون  –ته استثناءاسؤولية المصرف موزع الاعتمادات و ، مبدأ عدم منعيم مغبغب 2

 .223، ص 3990الحلبي الحقوقية، لبنان، 
 .221، ص سبق ذكره ،عائشة زرواق 3
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 بنك بالاعلام في القواعد العامة تزام الالأساس القانوني لإل -5
قانون ، و المدني باعتباره الشريعة العامة القواعد المنصوص عليها في القانونيقصد بالقواعد العامة 

 .نين التي كرست الالتزام بالاعلام، باعتباره أهم القوالمستهلك وقمع الغشحماية ا
 .بالاعلام في القانون المدني تزامالإ  - أ

بائع للسلع باعلام منه ألزمت كل  223، نجد أن المادة بالرجوع إلى نصوص القانون المدنيحيث 
 .1شاملا لمشتري عن المبيع إعلاما كافيا و ا

كذلك نجد المشرع تناول الالتزام بالاعلام بصورة غير مباشرة عندما اعتبر كتمان واقعة مؤثرة في 
 يعتبر تدليساو '' :على انه 3فقرة  11، حيث نصت المادة سا تجيز للمدلس عليه إبطال العقدالتعاقد تدلي

بتلك الواقعة ، إذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة
 2.''او هذه الملابسة 

، فانه يجب على المتفاوض في مرحلة إبرام العقد أن يطلع الطرف الآخر عن وعلى هذا الأساس
لا كان مخلا ب، و ومصارحةاقعة او ملابسة بكل صدق حقيقة كل و  مرتكبا في نفس م و التزامه بالاعلاا 
 .لإبطال لمصلحة الطرف المدلس عليه، وهو الأمر الذي يجعل العقد النهائي قابلا لالوقت تدليسا

، فالإخلال بهذا أساسا قانونيا للالتزام بالاعلامنظرية عيوب الرضا  وهناك من الفقهاء من اعتبر
 ، رغم أهميتهاتسلم هذه النظرية من الانتقادات لم ، لكنج عنه عيب في إرادة الطرف الضعيفالأخير ينت

، كما أن إعمال هذه النظرية را لتعذر تطبيقها في بعض الحالاتنظ. في تحقيق نوع من الحماية للعميل
، إعمال أثره في مرحلة تنفيذ العقد، اي لا تسمح بلتزام في مرحلة ابرام العقد فقطيقصر من آثار هذا الا

ا يتفقان من ن كان كلاهما  ثير من نظرية عيوب الإرادة حتى و ام بالاعلام نطاقه أوسع بكن الالتز إوبالتالي ف
 3.سلامة رضا الزبونو حيث الهدف والمتمثل في ضمان صحة 

ب على ، إذ يجزام بالاعلام على مبدأ حسن النية، هناك من الفقهاء من أسسوا الالتإضافة الى هذا
بمعنى آخر عليه أن ينفذ  ( Comme un bon professionnel )البنك أن يتصرف كمهني صالح

                                                             
سبتمبر  29، الصادرة في 21، المتضمن القانون المدني، ج رعدد 2022سبتمبر  31، المؤرخ في 21- 22أمر رقم الا 1

 .متممالمعدل و ال، 2022
 .نفس المرجع  2

ان ، ديو -دراسة مقارنة  –لمدني الجزائري لة السابقة على التعاقد في ضوء القانون ا، مشكلات المرحلعربي بلحاجا3 
 . 12 – 19، ص ص 3922المطبوعات الجزائرية، الجزائر، 
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و مفاد هذا المبدأ أن لا يحقق احد طرفي العقد مصلحته بغض  1.التزامه بتقديم المعلومات بحسن النية 
، ت الكافية عن طبيعة العقد المبرمالنظر عن مصلحة الطرف الآخر الذي يجب أن تتوفر لديه المعلوما

من القانون  2فقرة  292يتنافى مع هذا المبدأ وهو ما جاءت به المادة أن اي كتمان لهذه المعلومات و 
 2''يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه ، و بحسن نية '' : المدني بنصها على

 .كالمستهلالالتزام بالاعلام في قانون حماية  - ب
يجب على كل متدخل ان يعلم المستهلك بكل ''  :علىمن قانون حماية المستهلك  22تنص المادة 

ت او باية وسيلة وضع العلاماواسطة الوسم و المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك ب
 3''. اخرى مناسبة

، هي م الكافي للمبيع تحت تسمية جديدةنه تم تكريس مبدأ العلأانطلاقا من هذه المادة، يستنتج 
ي على ، عمل المشرع الجزائر علومات وهي آلية قانونية مستحدثةلصالح كل من يحتاج المالالتزام بالاعلام 

جل حماية موضوعية للمستهلك الذي وجد نفسه تحت تأثير متطلبات الحياة أإدراجها في هذا المقام من 
 .ع أشخاص محترفين كل في مجالهالعصرية مجبرا على التعامل م

 .لأنظمة التابعة لهان النقدي والمصرفي و بالاعلام في القانو إلتزام البنك -3
نما كذلك كرسه و العامة فقطالمشرع بالنص على هذا الالتزام في القواعد  لم يكتف عززه في ، وا 

فيما يلي سنتطرق الى ما تعرض ، و ته بغية حماية الزبون البنكيأنظمنصوص القانون النقدي والمصرفي و 
 .الخصوصله المشرع بهذا 

 .م في القانون النقدي والمصرفيبالاعلاالبنك  لتزامإ - أ
تلزم ، زبائنها بوضعيتهم إزاء البنك و وتعلم، بطريقة دورية'' : على انه 3فقرة  221نصت المادة 

 .''تتعلق بالشروط الخاصة بالبنك  بتزويدهم بكل معلومة مفيدة
، بمعنى الاعلام دوريةبطريقة يع المعلومات التي تخدم العميل و البنوك ملزمة بتوفير جم نإفعليه و 

 4.بعد إبرام العقدمن خلال هذا النص هو اعلام قبل و الذي نص عليه المشرع 

                                                             
ادة ماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون ، الالتزام بالاعلام في عمليات البنوك، مذكرة لنيل شهحسيبة حوماش 1

 .32، ص 3990- 3991، جامعة جيجل، والإداريةقسم العلوم القانونية ، السوق، كلية الحقوق
 .سبق ذكره، ، المتضمن القانون المدني21 – 22الأمر رقم  2
 .22، ص سبق ذكرهالمستهلك وقمع الغش، المتعلق بحماية  92 – 90القانون رقم  3

 .231، سبق ذكره، ص عائشة زرواق 4



 الآليات المباشرة لحماية مصالح عملاء البنوك:                                     الفصل الثاني
 

46 
 

مهور بالمعلومات المؤسسات المالية بتزويد الجارة الى أن المشرع ألزم البنوك و تجدر الإشو 
 1.ئرزائريين التي يؤسسها بنك الجزاتحسيسهم وذلك من خلال انخراطهم في جمعية المصرفيين الجو 

 .لتابعة للقانون النقدي والمصرفيبالاعلام في الأنظمة االبنك  لتزامإ - ب
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشروط  92-39من النظام رقم  90بالرجوع الى نص المادة 

 المؤسسات المالية،ن على البنوك و يتعي'' :ية والتي نصت على انهالبنكية المطبقة على العمليات المصرف
العمليات ، بالشروط البنكية التي تطبقها على ا والجمهور، عن طريق كل الوسائلتبلغ زبائنهن أ

 .المصرفية التي تقوم بها
ن تطلع زبائنها على شروط استعمال أالمالية  والمؤسساتعلى البنوك  ، يتعينوبهذه الصفة

زامات المتبادلة بين البنك    توكذا الال .بهاالحسابات المفتوحة واسعار الخدمات المختلفة التي تسمح 
 .الزبونو 

 2.‘'يجب تحديد هذه الشروط في اتفاقية فتح الحساب او في المستندات المرسلة لهذا الغرض 
قد ترك لهم الحرية في ألزم البنوك باعلام وتبليغ زبائنها بشروطها البنكية، و  شرعنستنتج أن الم

 .مناسبةوسيلة التبليغ التي يرونها  اختيار
 .بالاعلامالبنك  لتزامإنطاق  :الفرع الثاني

نطاق تطبيق الالتزام بالاعلام من ناحيتين الأولى تتعلق بنطاق تطبيقه من حيث الأشخاص يتحدد 
 (.ثانيا)الثانية بنطاق تطبيقه من حيث الموضوع و  (أولا)

 .بالاعلام من حيث الاشخاص البنك لتزامإنطاق تطبيق : أولا
، اي امالالتزام بالاعلام من حيث الأشخاص تقتضي التعرف على طرفي الالتز إن دراسة مجال 

الطرف )المالية المؤسسات مثلان في هذا المقام في البنوك و ، ويتالمدين بالالتزام بالاعلامتحديد الدائن و 
 .(كدائن به)العميل و  (المدين بالالتزام

 
 
 

                                                             
 .22، سبق ذكره، ص المتضمن القانون النقدي والمصرفي 90 -32من القانون رقم  292المادة  1
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على 3939مارس  22المؤرخ في  92 -39م النظام رق 2
 .22، ص 3939 ،مارس 33، الصادرة في 21عدد  ج رعمليات المصرفية، ال
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 .الطرف المدين بالالتزام بالاعلام  -5
د تحديد الطرف المدين بالالتزام بالاعلام لا يطرح اشكالا على هذا المستوى ما دام المشرع ق نإ

وصف المهني عند ممارسة هذه  محترفة تأخذالمؤسسات المالية بصفتها فرض هذا الالتزام على البنوك و 
، علمه بالمعلوماتينة قانونية على ، فتميز البنك بصفة الاحتراف قر 1العمليات التي تدخل في نشاطها

 .ملزم بالاستعلام من اجل الاعلام لذلك هوو 
 .ى علم البنك بالمعلومات العقديةصفة المهني قرينة قانونية عل - أ

هذا  إن علم المدين بالالتزام بالاعلام بالمعلومات التي يقتضيها التعاقد يعد شرطا ضروريا لقيام
واعد الخاصة بصفته مهنيا يعتبر أمرا مفترضا في ظل الق، الا أن علم البنك الالتزام في القواعد العامة

هو ما جعل المشرع يتدخل ، و في العقد في العلم والمعرفةمرد ذلك عدم التكافؤ بين طر ، و بحماية المستهلك
بنصوص صريحة لتقرير الالتزام بالاعلام كواجب قانوني على عاتق المهني باعتباره الطرف القوي في 

، إضافة الى رة التي تراكمت لديه بمرور الوقتبحكم الخبيه من مركز اقتصادي و ا يتوافر علالعقد بم
بالتالي يكون ، و ع والخدمات وشروط التعاقد وغيرهاا يتعلق بخصائص السلالمعلومات التي بحوزته فيم

على البنك أن يكون محيطا بكل المعلومات التي تخص العملية العقدية استنادا الى صفته كمحترف  
professionnel ) ) متخصص ، و (spécialiste )قرينة  ، في مجال مهنته حيث تعد هذه الصفة

مات الخاصة يعني ذلك انه يفترض فيه المعرفة بكل المعلو ، و ة قاطعة على علمه ولا تقبل العكسقانوني
 2.لو بصفة مشروعةفهو لا يستطيع أن يدعي بجهلها و  ،بالخدمات التي يقدمها

 .البنكجل الاعلام في ذمة أمن  قيام واجب الاستعلام - ب
ذلك ، و ت عن الزبون من مصادر مختلفةإن الالتزام بالاستعلام بصفة عامة يتمثل في طلب معلوما

 3. إمكانية التزامه بالوفاء بديونه مدىستفسار عن الملاءة المالية له و بالا
 L’obligation de s’informer pour)لهذا نشأ ما يسمى بالالتزام بالاستعلام من اجل الاعلام و 

informer).4 

                                                             
 .32 – 39، ص ص سبق ذكره حسيبة حوماش، 1
 .21ص ، سبق ذكره رفيقة بو الكور، 2
، 2001عمان،  التوزيع،و هنة المصرفية في التشريع الاردني، مكتبة دار الثقافة للنشر ، سر المبد القادر العطيرع 3

 .232ص
 .22ص  سبق ذكره، رفيقة بوالكور، 4
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كرسه بصراحة في إلا أن المشرع لم يلالتزام في حماية مصالح العملاءبالرغم من أهمية هذا او 
 قانونفي حين أن ال 1.فقطالمصرفي حيث اكتفى بالتطرق الى مصادر الاستعلام البنكي القانون النقدي و 

تمويل انتشار أسلحة تبييض الأموال والإرهاب و علق بالوقاية من المت 92- 33رقم 
 33و 32، 39، 22ذلك بموجب المواد ، نص بصريح العبارة على هذا الالتزام و 2مكافحتهماو الشاملالدمار 
: ين بالالتزام بالاعلام في حالتينجانب من الفقه أن الالتزام بالاستعلام يفرض على عاتق المد ويرى. منه

  3المعلومات التي يجب أن يستعلم عنها بالخصائص الجوهرية المتعلقة بموضوع العقدالأولى عندما تتعلق 
 .ن بالالتزام بالاعلام شخصا مهنياالثانية عندما يكون المديو 

، الأمر الذي يمكنها من عل البنوك تحرص على مصالح الزبونعليه يمكن القول أن الاستعلام يجو 
نشير الى أن الفقهاء اجمعوا على أن هذا ، و 4تي يريد إبرامهاتوفير الحماية له من مخاطر العملية ال

 5.ليس بتحقيق نتيجةا ببذل عناية و الالتزام التزام
 .الطرف الدائن بالالتزام بالاعلام -5

صفته التي تعتبر ون هو محور العملية المصرفية ككل، وجب علينا تحديد مفهومه، و بما أن الزب
 .صلا لحدود التزام البنك بالاعلامفا

 تعريف الزبون  - أ
والمصرفي،  ، بالرغم من إيراد المصطلح في مواد القانون النقديون البنكلم يعرف المشرع البنكي زب

تعريفا ، فمنهم من أعطى علينا البحث في التعاريف الفقهية، حيث اعتمدوا معايير مختلفةجب لهذا و و 
 . تعريفا واسعا ومنهم من ضيقه

 
 

                                                             
 .سبق ذكره ،المتضمن القانون النقدي والمصرفي 90 – 32رقم من القانون  3فقرة  229اذ نصت المادة  1
بيانات نات هوية المستفيدين من القروض و تكلف بجمع بياو  المخاطر،لمخاطر مصلحة لمركزة تعد مركزية ا'' :على انه 

 .‘'وكلدى البن القروض،
تمويل انتشار الأموال والإرهاب و ية من تبييض ، المتعلق بالوقا3933يوليو  33، المؤرخ في 92 – 33رقم  النظام 2

 .32ص  ،3933غشت  33، الصادرة في 21عدد . ر.لدمار الشامل ومكافحتهما، جأسلحة ا
 .سمعته ومركزه المالي ،كأهلية طالب فتح الحساب، عنوانه، مهنته 3
 .22، ص سبق ذكره رفيقة بوالكور، 4
 .233، ص سبق ذكره عائشة زرواق، 5
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 .التعريف الضيق للزبون-5-أ
ع ، فلا يكتسب الشخص هذه الصفة إلا إذا تعامل مأصحاب هذا الرأي من مفهوم الزبونيضيق 

، من لذي يفتح حسابا مستمرا لدى البنكفاعتبروا الزبون هو الشخص ادائمة، البنك في عمليات سابقة و 
من ن لأ ستمرة بين الطرفين تظهر ضروريةمعمال سابقة و ان وجود علاقات أي بحيث اعتبر الفقه الفرنس

 1.الحقيقة والى حد ما من أخلاقياتهمهنته فسه من هوية ومقدرة الزبون و نها السماح للبنك بالتأكد بنأش
 .التعريف الواسع للزبون -2-أ

، فلم بون على كل من يتعامل مع البنك ولو بصورة غير مباشرةأصحاب هذا الرأي صفة الز  أطلق
البنك فيكفي أن يقوم الشخص بعملية بنكية واحدة حتى يعتبر ا وجود علاقة سابقة بين الزبون و يشترطو 
 2.زبونا

 .صفة الزبون الدائن بالاتزام  - ب
 .العميل ذو الخبرة المحترفعديم الخبرة بالمجال المصرفي، و يقتضي منا التمييز بين العميل 

 .المهني الزبون غير-2-ب
الزبون شخصا غير مهني او غير اجمع الفقه على أن نطاق الالتزام بالاعلام يتسع كل ما كان 

لتي تتعلق بالعملية المقدم النصائح االبنك إحاطته بكافة المعلومات والبيانات و  محترف حيث يتعين على
ستطيع أن يحصل لا عبرة إن كان الزبون يية معلومة عن الخدمة المقدمة، و لافتراض جهله لأ. عليها

 3.يام بالتزامه يعفي البنك من الق، فهذا لاعليها من مصدر آخر
علام هو ، فيكون الهدف من الام على فكرة الجهل المشروع للزبوناي أن الالتزام بالاعلام يقو 

جعله في وضع يمكنه من الاستفادة منها بطريقة آمنة دون أن يكون عرضة تبصيره بمضمون الخدمة و 
 .لأية مخاطر

 
 
 

                                                             
 .232، ص سبق ذكره نعيم مغبغب،  1
 .229، ص سبق ذكره عائشة زرواق، 2
ودار ، الدار العلمية الدولية ةدراسة في القانون المدني المقارن، عامر قاسم احمد القيسي، الحماية القانونية للمستهلك 3

 .391، ص 3993الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 
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 .الزبون المهني-2-ب
ة له دراي، و معلومات متعلقة بالمجال المصرفيسابقة و  يكون الزبون مهنيا متى كانت له خبرة

بالتالي نظرا للمهنية و من نطاق التزام البنك بالاعلام هذا الأمر يضيقبالمخاطر التي يمكن أن تلحق به، و 
 1.بتقديم ما يغيب عنه من معلومات التي يتمتع بها الزبون لا يلتزم البنك إلا

غير مهني يكون اعتمادا على ر نوعية الزبون بين مهني و ن تقديأ، يمكن القول بمن خلال ما سبق
إدراج جل أيار الوحيد الذي يجب اعتماده من ، لكنه ليس المعار المعرفة بالمجال البنكي عمومامعي

، فجهل الزبون معيار المعرفة بالعمليات البنكية، بل يجب كذلك الاعتماد على المتعاقد ضمن فئة العاديين
التي من بينها صلة بالعقد المبرم بين الطرفين و ات مجردة بل يشمل معلومات متلا يقتصر على معلوم

 2.بالذمة المالية للمتعامل مخاطر المحتملة لأنها تمس مباشرةال
 .الموضوعنطاق تطبيق الالتزام بالاعلام من حيث : ثانيا

بالشروط الخاصة ات تتعلق معلوم:3تعامل معه بنوعان من المعلوماتيلزم البنك بتزيد الزبون الم
 .تتعلق بوضعية الزبون إزاء البنك ، وأخرىبالبنك

 .متعلقة بوضعية الزبون إزاء البنكالمعلومات ال -5
الأرجح ، لكنها عبارة غامضة، و إزاء البنك البنك باعلام البنك زبونه بصفة دورية بوضعيته اذ يلزم

وكذا بقي عليه ما و  بتبيان ما سدد من ديونه المالية ، وضعيتع يقصد بوضعية الزبون إزاء البنكأن المشر 
مة للقيام الهدف من اعلامه في هذه الحالة هو من اجل اتخاذ الزبون احتياطاته اللاز ، و آجال تسديدها

 .بالتزامه أخل، حتى لا يتفاجأ بأي سلوك قد يتخذه البنك في حالة بالتزاماته تجاه البنك
 .بالبنكالمعلومات المتعلقة بالشروط الخاصة  -2

، حيث نجد يدة تتعلق بالشروط الخاصة بالبنكألزم المشرع البنوك باعلام عملائها بكل معلومة مف
، 4المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية  92-39النظام رقم 

المؤسسات المالية أن تطلع زبائنها البنكية التي يتعين على البنك و  منه على الشروط 0نص في المادة 

                                                             
 .213، ص 3999المالي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، د ، المسؤولية المصرفية في الاعتمالبنى عمر مسقاوي 1
 .30، ص سبق ذكره حسيبة حوماش، 2
 .33سبق ذكره، ص  ،المتضمن القانون النقدي والمصرفي 90 – 32من القانون رقم  3/ 221المادة  3
 .سبق ذكره ات المصرفية،ى العمليالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة عل 92-39النظام رقم  4
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كذا ،و لخدمات المختلفة التي تسمح بهاأسعار اروط استعمال الحسابات المفتوحة و المتمثلة في شعليها و 
 .الزبونو لالتزامات المتبادلة بين البنك ا

بذلك يكون المشرع قد أعطى نوع من الحماية للزبون بشأن المعلومات التي ينبغي على البنك 
عا للتطورات التكنولوجية بها، لكن حبذا لو ترك المجال مفتوحا لامتداد التزام البنك بالاعلام تباعلامه 

 .1الحاصلةوحسب الظروف الشخصية لكل زبون
 .بالاعلام عن بعض الالتزامات المشابهةالبنك لتزامإتمييز  :الفرع الثالث
اة على عاتق البنوك تجاه الملق برز الالتزاماتأإن الالتزام بالاعلام من  ،أشرناأن كما سبق و 

، نظرا لما يمثله من ضمانة أساسية لتحقيق التوازن العقدي وحماية الطرف الضعيف في العلاقة عملائها
مصطلحات أخرى والتي من التزامات و  التعاقدية، غير أن هذا الالتزام قد يتداخل في بعض الأحيان مع

، (رابعا)الحق في الاطلاع و  (ثالثا)، واجب الاستعلام (انياث)التحذير، واجب (أولا)بينها واجب بالنصيحة 
تلف في تحديد نطاق مسؤولية ثر مخألمصطلحات مضمون قانوني متميز، و في حين أن لكل من هذه ا

 .المفاهيممن هنا تبرز أهمية التمييز بين هذه . البنك
 .النصيحةواجب و  بالاعلام تزامبين الال تمييزال :أولا

(L’obligation de conseil) 
 :نهأحيث عرفه الفقه المصرفي على  ،تعريف الالتزام بالنصيحة ناب عليفي بادئ الأمر يج

حثه على الاختيار بين عدة خيارات م به البنك يقضي بتوجيه الزبون و عبارة عن عمل ايجابي يقو ''
 2. ''مطروحة
تحريضه و توجيه الدائن نحو اتخاذ القرار الصحيح بحثه ''  :ذهب البعض الآخر إلى تعريفه بأنهو 

 3. ''على اتباع مسلك معين او عدم اتباعه 
 ، فان الفقهاء(المشورةب تقديم واج او)أما فيما يخص تمييز الالتزام بالاعلام عن واجب النصيحة 

يهدف الى النصيحة فانتهوا إلى أن الاعلام جل بيان حدود واجب الاعلام و أرى جهدهم من بذلوا قصا
حاجات ، يتناسب و لى إعطاء اعلام ملائم، أما النصيحة فتهدف اموضوعيةتقديم معلومات محايدة و 

                                                             
 .22، ص سبق ذكره عائشة زرواق،  1
 .210، ص سبق ذكره لبنى عمر مسقاوي،  2
 .13، ص 2002 العربية،القاهرة،النهضة ، دار دلالتزام بالنصيحة في نطاق التشيي، امحمد بهجت  3
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المتعاقد مع المحترف الذي يفترض تقديرا يتماشى ومقتضيات الملائمة وبالتالي توجيه المتعاقد لاتخاذ 
 1.المناسبالقرار 

ة هو أمر صعب من واجب النصيحلتزام بالاعلام و التمييز بين مصطلحي الافي حقيقة الأمر إن و 
بين من يرى ضرورة بين من يعتبره جزء من الاعلام و  ،الناحية العملية، هذا ما جعل الفقه يقع في جدل

ن واجب النصيحة لا يعدو أن يكون إلا إحدى صور أوهي جدالات نتجاوزها الى القول ب، التمييز بينهما
. علام فهو درجة متقدمة من درجاتهمن الالتزام بالاحة يعد جزء لا يتجزأ فواجب النصي. 2زام بالاعلامالالت

، فلابد من عرض للأولأساسية يعتبر هذا الأخير مقدمة ضرورية و فالنصح يعني حتما الاعلام بحيث 
 3.النصيحة الملائمةالمعلومات أولا ثم تقديم الرأي و 

 ''La mise en garde''واجب التحذير بالاعلام و  تزامالال التمييز بين: نياثا
لية المراد إبرامها او يتمثل واجب التحذير في إثارة البنك لانتباه الزبون الى الجوانب السلبية للعم

في نفس الصدد و  4.دمن الممكن أن يسببها محل التعاق الأضرار التيوالمتمثلة في تلك المخاطر و  تنفيذها
، فإذا كان لكل منهما نتائج قانونية مختلفة واجب التحذير اذبين واجب النصيحة و  لينا أن نفرقيجب ع

رشادات البنك للعميل الحق في الاختيار بين الأخذ ، فالأمر يختلف فيما يخص الالتزام بالتحذير بنصائح وا 
نما عليه العمل بتترك الحرية للعميل للاختيار، و بحيث لا  بالمقابل ، و ما يطلب منه تجنبا لمخاطر شتىا 

يحق للبنك في حال عدم تجاوب زبونه اتخاذ كل الاحتياطات التي يراها مناسبة بما في ذلك وقف 
ن كانا يقع ضمن الالتزام بالنصيحة حتى و ، فالتحذير إذن لا او تقليصه او رفض اي زيادة عليه الائتمان ا 

يعتبر واجب  ه هناك من الفقهاء مننألكن لا يفوتنا أن ننوه الى . شتركان في توجيه وجهة نظر الزبوني
 5.التحذير نصيحة سلبية

ن الالتزام بالاعلام يتعلق أواجب التحذير، فهناك من يرى بالتمييز بين الاعلام بالالتزام و أما عن 
بيه ، فهو يتضمن التعريف بشروط العملية المطلوبة دون التنقة موضوعية تؤثر على موضوع العقدبحقي

                                                             
مصر الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ، دار -دراسة مقارنة  –ق عقود الخدمات ، الالتزام بالنصيحة في نطامحمد بودالي 1

 . 33ص  ،3992
 .23، ص حوماش، سبق ذكرهحسيبة  2
 .223، ص سبق ذكره عائشة زرواق، 3
 .22، ص سبق ذكره حسيبة حوماش، 4
 .32، ص سبق ذكره محمد بودالي، 5
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، فهو يتعلق أساسا واجب بالتحذير يكون ابعد من ذلك ، في حينخطورتها على العميلو  اوملاءمتهبمدى 
 1.ن يصيب المتعاقد من مخاطر وأضراربما يمكن أ

هو أن هذا م به و تنوع وجهات نظر الفقهاء بخصوص واجب التحذير لا يمنع من وجود امر مسل
، فالتحذير قبل أن يكون واجبا لتنبيه الزبون ة أكثر فعالية للعملاء من البنوكالالتزام غايته تحقيق حماي

 .الأضرار التي قد تنجر عنهامن مخاطر العمليات التي يبرمها و وسيلة او أسلوب لحمايته  والجاهل، ه
 .الاطلاعالحق في بالاعلام و  تزامالالالتمييز بين : ثالثا

لهم يعتبر الحق في الاطلاع في المجال البنكي حق أساسي يتمتع به عملاء البنوك إذ يسمح 
، يشمل هذا الحق معاملاتهم الماليةحساباتهم البنكية و  بشأنبالحصول على معلومات دقيقة وشفافة 

ية رسوم او أو  المقررة،، الفوائد ت الماليةالحركا الرصيد،:مثلت المختلفة الاطلاع على تفاصيل الحسابا
ضمان ميل والبنك، و يهدف هذا الحق إلى تعزيز الثقة بين العو  .المقدمةلخدمات تكاليف مرتبطة با

 اتخاذ قرارات مالية مبنية على معلومات صحيحةين العملاء من متابعة حساباتهم و كذا تمكالشفافية و 
 .واضحةو 

م التزام يكون ن الاعلاأعلام والحق في الاطلاع يكمن في أما فيما يخص الفرق بين الالتزام بالا
جوهرية دون طلب باعلام العملاء بمعلومات عامة و ينفذ تلقائيا منه فهو ملزم قانونياعلى عاتق البنك و 

طلاع يصبح حق للعميل بعد طلب منه، محله معلومات خاصة او محددة، أما بالنسبة أما الا، منهم
 .ذلكشروط فقط عندما يطلب العميل حقه هذا وتوفرت نك ملزما ، فالبلإلزامية هذا الحق

طلاع بين حق الاع المكفول للمساهمين في البنك و جدير بالذكر أن هنالك فرق بين حق الاطلاو 
متابعة أوضاع الشركة  مكنهم منيحيث أن حق الاطلاع بالنسبة للمساهمين . (العملاء)المكفول للغير 

التقارير  فالمالية، ومختلائم يشمل هذا الحق إمكانية الاطلاع على القو ، و أموالهمدارة التأكد من حسن إو 
الإجراءات المنصوص عليها قانونا، أما حق الاطلاع يمارس هذا الحق وفقا للضوابط و و . المحاضرو 

ه بالنسبة للعميل يختلف بكثير حيث أن هذا الأخير له حق طلب الاطلاع على المعلومات المتعلقة بخدمات
. لى بيانات غيره او أسرار البنك وبالتالي حق الاطلاع ليس حق مطلقفقط فلا يحق له طلب الاطلاع ع

فبالرغم من عدم قدرة العميل على الاطلاع المباشر على كافة المعلومات احتراما للسرية المصرفية خول 
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لحق في لتوازن بين ا، بهدف تحقيق الاحية ممارسة هذا الحق نيابة عنهالمشرع لمحافظ الحسابات ص
 .الاطلاع والسر المصرفي وبين متطلبات الحماية للعملاء

جزء  ، وتحذير هي مجردالواقعة على عاتق البنك من اعلام، نصحنخلص مما سبق أن الالتزامات 
لهذا فمن ، و ذهيمكنها أن تقع أثناء تنفي ، قد تقع قبل ابرام العقد كمامن التزامه العام بالحيطة والحذر

لة ومن ثم تحذيره بالمخاطر المحتمما هو متصل بالعملية المصرفية و  اجب البنك الاعلام الزبون بكلالو 
 .نصحه بالحلول المناسبة

يجنب البنك ، كما يجنب العميل الوقوع في مخاطر شتىفالدور الوقائي القبلي لهذه الالتزامات 
 1.من الأضرار التي قد تنجر عن ذلك بالتالي تجنيب القطاع المصرفي ككل، و سدادمخاطر عدم ال

هذا ما ، و صريحةو يكرس هذه الالتزامات بصفة واضحة لكن الملاحظ على المشرع الجزائري انه لم 
 .ل أمام تهرب البنوك من مسؤوليتهايفتح المجا

 .في حماية مصالح العملاء التزام البنك بالسر المصرفي دور :الثانيالمطلب 
يفترض  فدور البنوك في خلق الائتمان .دينيواجب أخلاقي و ، و يةاجتماعميزة فاظ على السر إن الح

لثقة لا تقوم إلا في إطار من الكتمان يسمح ابين المتعاملين معها هذه وجود الثقة بينها و 
لذلك جرت العادة منذ نشأة البنوك على كتمان نشاطها خاصة إذا تعلق الأمر . تطويرهاو بترسيخها

ما حفزنا للتطرق للسرية المصرفية كالتزام  ووه .إليها من زبائنها احتراما للثقة المتبادلةبالأسرار المعهودة 
 الفرع)، وهذا من خلال التطرق الى تعريف السر المصرفي على البنوك لحماية أسرار العملاءواقع 
أخيرا الى نطاق السر ، و (الثاني الفرع)، ثم التعرض الى الأساس القانوني للسر المصرفي (الأول

 .(الثالث الفرع)المصرفي 
 (Le Secret Bancaire) .المصرفيتعريف السر : الفرع الأول

سواء النظر من الصعب وضع تعريف محدد للسرية المصرفية على أساس اختلاف وجهات 
، حيث وردت عدة راجع الى اختلاف الأنظمة والسياسات المتبعة في الدولالتشريعية او الفقهية، وهذا

 .المصرفيةتعاريف بشأن السرية 
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ن إبقاء العلم بها في كل واقعة بقدر الرأي العام أ'' فقد عرفها جانب من الفقه العربي على أنها  
 1. ''، أمر تتطلبه صيانة المكانة الاجتماعية لمن تنسب إليه هذه الواقعة نطاق محدود

 أحدالسرية التي تقضي بان لا يعلم ''  :المصرفي بأنهريف السر البنكي او ذهب البعض الى تعو 
أن تحاط المعلومة المقدمة منهم ذلك و عن أسرار الزبائن سواء الأشخاص الذين تحتم طبيعة عملهم 
 2.‘'بالكتمان في غير العلنية بعيدا عن كل شخص لا علاقة له به 

ضي مهنتهم أن يطلعوا على س تقواجب قانوني يلزم به فئة من النا''  أما البعض فقد عرفه بأنه
يداعه ينبغي أن يبقى مكتوما لان كشفه و ، او يفضي إليهم بأسرار أثناء ممارسة مهنتهم مما معلومات ا 

 3.‘'يهدم الثقة التي يجب أن تتوفر لممارسة تلك المهنة 
من خلال التعاريف السابقة يتضح أن السر المصرفي بصفة عامة يتمحور حول أمر معين او 

عليه التي يسترشد بها القاضي المختص و الفنية له كما بينت العناصر القانونية و واقعة معينة تكون مح
 :تتوفر فيها مجموعة من الخصائص وهي لاعتبار واقعة معينة سر يلزم أن

لا يعني هذا أن علم عدد كبير من بها محصورا في أشخاص محددين، و  أن يكون نطاق العلم -
كان مجموعة من الموظفين على علم  إذا، كما ها صفة السر بشكل مطلقها ينفي عنالأشخاص ب

 4.بائن نتيجة لما يقومون به من عملالز  أحدبرقم 
 .في إبقاء الواقعة في طي الكتمان وجود مصلحة مشروعة -
 .عة صلة بالعمل المصرفي او المهنيأن تكون للواق -
 .بمناسبة قيامه بالعملو البيانات أن يكون اطلاع المهني على المعلومات ا -

، بغض النظر عن زم ارتباطها بمصالح الأشخاص أولاكانت سر يل إذاعليه فان تقدير واقعة ما و 
 5.ن هذا الأخير يتغير بتغير المهنةالشكل الموضوعي للعمل موضوع السر كو 

                                                             

، دار النهضة 3الناحيتين القانونية القانونية والعلمية، الطبعة ، موسوعة اعمال البنوك من اسماعيل علم الدينمحي الدين  1
 .223، ص 2002العربية، القاهرة، 

 .39، ص 2011الحماية الجنائية لأسرار المهنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،حمد كامل سلامةا 2
، ، الجزء الاولمجلة موسوعة الفكر القانوني، ''المسؤولية الجزائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة'' ، دين مبروكنصر ال 3

 .92، صجامعة الاغواط لال للخدمات الاعلامية،دار اله
 .291، ص 3990، مكتبة زين الحقوقية، لبنان، 3سرية المصرفية على تبييض الاموال، الطبعة ال أثر، نصر شومان 4
 .302، ص سبق ذكره عائشة زرواق، 5
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نانه لم يعرف السر المصرفي و  ، إذهذا ما جاء به المشرع الجزائريو  الملزمون ما حدد الأشخاص ا 
النقدي من القانون  31لال المادة ذلك من خ، و التي يمكن الاحتجاج به عليهاكذلك الهيئات بحفظه و 

حيث أن السر المهني المنصوص عليه في هذه المادة أخضعه المشرع لقانون . 90- 32رقم والمصرفي 
ة لمصلحة الزبون من حماية خاص، و اية عامة للمجتمع ككل من جهةجل توفير حمأ، وهذا من 1العقوبات

البيانات الشخصية لزبونه التي عهد إليه بها بمناسبة ك أن حفاظ البنك على المعلومات و ذل، و جهة أخرى
العلاقة ، لاسيما أن ظام القانوني للسر المصرفينشاطه هي أساس الالتزام المفروض عليه في إطار الن

بالتالي تضي حرية الحياة الخاصة للزبون و لتزام يقالائتمان إضافة الى أن هذا الابينهم تقوم على  الثقة و 
ق في آثارها من هنا كان الحق في السرية وجها مقابلا للحن في إضفاء الحرية على مظاهرها و حق الزبو 

 2.الحياة الخاصة لا ينفصل عنه
على البنك هم بالثقة و تربطالإدلاء بها لمن على أسراره و عليه فان لكل شخص الحق في الحفاظ و 

 .تشريعيقي وديني ثم انه واجب قانوني و لالتزام بالمحافظة على هذا السر لكونه واجب أخلاا
نما ينصيشمل فقط الذمة المالية للزبون و ن الالتزام بالسر المصرفي لا أحيث  رف الى جميع ا 

معلومات تشمل هذه البأحد التزاماته و  ف البنك إخلالاالتي يعتبر إفشاءها من طر و . المعلومات الخاصة به
 3.الحسابالضمانات الممنوحة بخصوص هذا كل ما يندرج في الحساب و 

صلحة الخاصة للزبون يتضح من خلال هذا أن الالتزام بالسر المصرفي جاء أساسا لحماية الم
 .معهبين البنك المتعامل هذا لدعم الثقة بينه و و . صاحب السر

المؤسسات المالية مقرر المصارف و  لدىعلى ضوء ما سبق يمكن القول أن حماية أسرار العملاء 
على غرارها التشريع ، حيث نصت معظم التشريعات و خصيةحريته الشدرجة أولى لحماية مصالح الزبون و ب

                                                             
في  ، الصادرة30قانون العقوبات، جر عدد  ، المتضمن2011جوان  1، المؤرخ في 221 – 11من الامر  292المادة  1

 .المتممو ، المعدل 2011جوان  22
، دار وائل -دراسة مقارنة  -ء السر المصرفي عن افشا المسؤولية جزائية، محمد عبد الودود، عبد الحفيظ ابو عمر 2
 . 29، ص 2000نشر، عمان، لل
 ،او الوطني، دار الفكر الجامعي، مدى مسؤولية المدنية عن الاخلال بالالتزام بالسر المهني عادل جبيري محمد الحبيب 3

 .223ص  ،3992مصر، 
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في حالة إخلالهم بهذا ر المعهودة إليهم من زبائنهم، و الجزائري على التزام بعض المهنيين بحفظ الأسرا
 .1جزائيةو  م قد يتعرضون الى عقوبات مدنيةالالتزا

 .المصرفيلسر لتزام البنك باالأساس القانوني لإ :الفرع الثاني
، إلا انه المصرفية بالرجوع الى التشريع الجزائري نجد أن المشرع لم يخصص تنظيما مستقلا للسرية

لهذا سوف نتطرق الى الأساس القانوني السر البنكي في مواضيع عديدة، و قد جاء بقواعد عامة لحماية 
ي المصرفالالتزام به في القانون النقدي و ، ثم أساس (أولا)للاتزام بالسر المصرفي في القواعد العامة 

 .(ثانيا)
 .العامةالأساس القانوني للالتزام بالسر المصرفي في القواعد : أولا

الحريات عليها الدولة، الى جانب أهم الحقوق و لأساسيات التي تقوم إن القانون العام يعنى بتنظيم ا
ي دور في حماية كما تطرقنا سابقا إن للسر المصرفع بها أفراد المجتمع على حد سواء، و يتمت العامة التي

 :يأتيسنوضح هذا أكثر فيما المصلحة العامة والخاصة و 
 .الدستور -2

خصية حيث جاء الحرية الشر حماية من الدستو 04المادة كرس الدستور الجزائري بموجب 
، فما جاء 2أنها مكفولة بحماية قانونية انتهاك الحياة الخاصة للمواطن و  نه لا يجوزأبصريح العبارة على 

تباطا وثيقا بفكرة الحياة به الدستور يعتبر أسمى القواعد الجديرة بالرعاية حيث ترتبط فكرة السرية ار 
شاء المعلومات المتعلقة عدم إفعاتق البنوك التزام السرية و على ، فاحترام الحياة الخاصة يضع الخاصة
 .المالية بعيدا عن معرفة الآخرين ن في ذلك ضمانة للشخص في أن ينأى في ذمته، لأبعملائها
 .القانون المدني -5

حالة التعدي باستقراء نصوص مواد القانون المدني نجد أن المشرع كرس حماية خاصة للأفراد في 
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق '' و كما جاء في صريح العبارة أعلى حقوقهم الشخصية 

                                                             
، ولىتداء على سرية الحسابات المصرفية، الطبعة الا، المسؤولية الجزائية الناشئة عن الاعخليل يوسف جندي الميراني 1

 .22ص  ،3922
ق عليه في ، المتعلق باصدار التعديل الدستوري المصاد3939ديسمبر  29، المؤرخ في 333-39المرسوم الرئاسي رقم  2

 .3939ديسمبر  29الصادرة في  ،13عدد ج ر، 3939نوفمبر  2استفتاء 
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عما يكون قد لحقه من  والتعويضمن حقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء 
 1.''ضرر

الأخير احترام الحقوق البنك تفرض على هذا العلاقة التي تقوم بين العميل و  عليه يمكن القول أنو 
او من بين هذه الحقوق احترام البنك للبيانات الخاصة يل وعدم التعدي عليها، و الملازمة لشخصية العم

التي لا يجوز لأي كان أن يطلع عليها إلا في الحالات الخاصة التي المعلومات اللصيقة بالعملاء و 
ب وقف الإدلاء ببياناته منح للعميل الحق في طلبالتالي إخلال البنك بهذا الالتزام ييفرضها القانون، و 

 .طلب التعويض عما لحقه إضرارالخاصة و 
 .قانون العقوبات -2

من  292ذلك من خلال نص المادة عض أصحاب المهن لإسرار عملائهم و جرم المشرع إفشاء ب
جميع الأشخاص راحون والصيادلة والقابلات، و الجالأطباء و '': قانون العقوبات حيث نصت على أن

 وأفشواالمؤتمنين بحكم الواقع او المهنة او الوظيفة الدائمة او المؤقتة على الأسرار أدلوا بها إليهم 
 2''. كلهم بذل ويصرحالقانون إفشائها  بغير الحالات التي يجب عليهم فيها

إذن فان القانون يعاقب على هذه الجريمة لمصالح الأفراد الذين يضطرون الى الإفصاح عن 
ن بالتالي فإ، و المهنة كما جاء في نص المادةأسرارهم للآخرين بحكم الحاجة او الواقع او الوظيفة او 

جد أساسا فالسرية المصرفية ت .عمال البنوك يدخلون ضمن طائفة المهنيين الذين قصدتهم هذه المادة
ت ن كل العمليات والمعلوماومنه فإ. ذلك لعموميتهمن قانون العقوبات و  292المادة  قانونيا لها في نص

اي ضرر يلحق لقيام بمهنته تستوجب الكتمان، و يعلمها البنك بمناسبة االمصرفية التي تتعلق بالعميل و 
 .العميل فإنه يحق له مسائلة البنك قضائيا

 .المصرفيو لسر المصرفي في القانون النقدي با البنك لتزامإأساس : ثانيا
الفصل الرابع  المصرفي نجد أن المشرع نص على السر المهني فيباستقراء مواد القانون النقدي و 

، يخضع للسر المهني'' : التي نصت على انهمنه و  222من الباب السادس وبالتحديد في نص المادة 
 :العقوباتتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون 

، يشارك او شارك كل شخص، مهما كانت صفته، و كل عضو في مجلس إدارة، وكل محافظ حسابات-
 .أحدمستخدميهفي تسيير خاضع او كان او لا يزال 

                                                             
  . سبق ذكره، المتضمن القانون المدني 21- 22من الأمر رقم  32المادة  1
 .سبق ذكره، المتضمن قانونالعقوبات 221-11 من الأمر رقم 292المادة  2
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 1.''كل شخص يشارك او شارك في رقابة خاضع وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الباب -
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة '' :من نفس القانون نصت على انه 31كما نجد في نص المادة 

او معلومات اطلعوا عليها في إطار عهدتهم وذلك دون  مباشرة وقائعأن يفشوا بصفة مباشرة او غير 
للإدلاء ماعدا الحالات التي يدعون فيها المفروضة عليهم بموجب القانون و  المساس بالالتزامات

 .ئيةبالشهادة في دعوى جزا
 2.''الإدارة في سبيل تأدية مهامه  يلزم بنفس الواجب كل شخص يلجا إليه مجلس

 وذلكيتضح مما سبق أن السرية المهنية هي التزام مفروض على كل من يعمل في مهن معينة 
منه يمكن القول انه يجب أن تكون و . بعدم الكشف عن الحقائق أوكلت إليهم بسب ممارستهم لمهنتهم

كان لزاما على  الالتزام لذلكهناك علاقة سببية بين ممارسة المهنة والعلم بالوقائع موضوع السر لقيام هذا 
جعل السر رم إفشاء السر المهني بشكل عام و المشرع الجزائري الوقوف على نصوص قانونية عقابية تج

الغاية من حماية السر المصرفي هي الحفاظ على المركز حيث أن  3.تطبيقاتهالمصرفي تطبيقا من 
 .للعميلالمالي 

 .بالسر المصرفي البنك لتزامإنطاق  :الفرع الثالث
، الى علمه بمناسبة نشاطه المصرفي البيانات التي وصلتالمعلومات و البنك بكتمان الوقائع و يلتزم 

المصرفي بالسر كذا بهدف تجنب المسؤولية المترتبة عن الإخلال ناتج لحق العميل في حفظ أسراره و هذا و 
ثم  ومن (أولا)سنتطرق الى تحديد نطاقه من خلال معرفة الأطراف الملزمون بالسر المصرفي  وعليه

 .(ثالثا)أخيرا حدود السر المصرفي ، و (ثانيا)المعلومات الواجب إحاطتها بالسرية 
 .المصرفيالأشخاص الملزمون بالسر : أولا

، فالبنك بصفته متعاقد مع لسر المصرفي يتحدد من خلال طرفيهإن النطاق الشخصي للالتزام با
أما العميل فيعتبر مستفيد من . عدد من العملاء أكبرية لاستقطاب العميل يقع على عاتقه الالتزام بالسر 

 .معلوماته المالية محاطة بالسرية هذا الالتزام على أساس انه يرغب في إبقاء
 
 

                                                             
 .33-32سبق ذكره، ص ص ، لمتضمن القانون النقدي والمصرفيا 90 – 32من القانون رقم  222المادة  1
 .2، ص سبق ذكره، لمتضمن القانون النقدي والمصرفيا 90 – 32القانون رقم  2
 .33ص  ذكره،سبق  ل يوسف جندي الميراني،خلي 3
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 .البنوك -5
اله إلا من خلال موظفين نه لا يستطيع أن يباشر أعم، فإشخص معنوي ن البنكأعلى اعتبار 

نه يتعدى نطاق هذا الأخير الى أ، لكن تجدر الإشارة الى تالي يقع عليهم الالتزام بالسريةو باليمثلونه
 1.من أنهم ليسوا موظفين فيهبالرغم الأشخاص الذين لهم صلة بالبنك 

 .الأشخاص العاملون في البنك - أ
المطلعين على على معلومات العملاء المصرفي جميع العاملين بالبنك و  يشمل الالتزام بالسر  

يكونوا مختصين بالحساب محل  لو لمك بطريقة مباشرة او غير مباشرة و بحكم وظيفتهم سواء كان ذل
على أساس أن حصر الالتزام بالسر المصرفي على الموظف المختص فقط قد يفسح المجال  ،2السر

 3.لة الإفشاء من قبل باقي الموظفينالمسؤولية في حان للتخلص م
المصرفي يتضح أن المشرع وسع من دائرة من القانون النقدي و  222المادة  إذ بالرجوع الى

أي شمل كل عضو في مجلس الإدارة وكل محافظ حساباتو لي الأشخاص الملزمين بكتمان السر المصرفي
 4.مستخدميه أحداو كان شخص شارك او يشارك في تسيير البنك 

ن مهنته لو بعد انتهاء علاقة العميل مع الموظف وذلك على اعتبار أعلاوة على هذا يمتد الالتزام و 
تي يتحصل عليها الموظف في أما بالنسبة للمعلومات ال. هي السبيل في اطلاعه على تلك المعلومات

 5.ضرر جراء هذا الإفشاء عميلوقع للل مدنيا إذا أرغم ذلك قد يسعام لا يعد مسؤولا عن إفشائها و  مكان
 .الأشخاص غير العاملين في البنك - ب

ع على عاتق ، بل يقى الأشخاص العاملين في البنك فقطالمصرفي عل الالتزام بالسرلا يقتصر 
 .6ع على أسرار العملاء لدى البنوكاذ مكنتهم طبيعة عملهم من الاطلا، أشخاص آخرين من خارجه

البنك لشركات تنفذ أعمالا لصالح التابعين لسر المصرفي كالمهنيين الفنيين و بذلك يسري عليهم الالتزام باو 
ض المحامين الذين يطلعون على بعض العمليات البنكية عند عر القانونيين، القضاة، الخبراء و  المستشارين

                                                             
 .229، ص سبق ذكره ائشة زرواق،ع 1
 .32، ص 2003 القاهرة،ات البنوك، مكتبة عين الشمس، ، الأسس القانونية لعمليوبييلسميحة الق 2
 والبرمجيات،القانونية ودار الشتاتللنشر ، دار الكتب -دراسة قانونية مقارنة  – الاسرار المصرفية، زينة غانم عبد الجبار 3

 . 232، ص3922مصر، 
 .سبق ذكره، انون النقدي والمصرفيالمتضمن الق 90 – 32رقم القانون  4
 .222، ص سبق ذكره ،عائشة زرواق 5
 .232، ص سبق ذكره زينة غانم عبد الجبار، 6
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عض الأشخاص الذين ألزمهم إضافة الى ب1.ت البنكية عليهم او أمام المحاكمالمنازعا
 : همالنقديوالمصرفي بهذا الالتزام و القانون

 2.رأعضاء مجلس إدارة بنك الجزائ-
 3.والمصرفيأعضاء المجلس النقدي -
 4.هائأعضارئيس اللجنة المصرفية و -
بالسر المصرفي هم من يفرض عليهم القانون ذلك سواء ن الملزمين أفي الأخير يمكن القول بو 

أن توسيع المشرع لنطاق الأشخاص الملزمين بالسر المصرفي ليس له أي ، و م وضعهم او وظيفتهمبحك
جل أبد من توفير مثل هذه الحماية من وضعيته المالية اذ لاى حماية المصلحة الخاصة للعميل و تبرير سو 

 .العميلالبنك و  تحسين العلاقة بينثقة و بث ال
 .العملاء -2

هو ر من الالتزام بالسر المصرفي، و ، يعتبر العميل هو الطرف المستفيد المباشكما سبق القول
. 5لرابطة التي تحكم العلاقة بينهمالشخص الذي تتعلق به الواقعة التي وصلت الى علم البنك بحكم ا

أعضاء مجلس الإدارة لا يستفيدون من السرية ، موظفيه او ن المساهمين في البنكالمخالفة فإبمفهوم و 
أن العلاقة التي لمخالفة تنتفي فيهم صفة العميل و المصرفية لأنهم لا يتعاملون مع البنك كعملاء بمعنى ا

 .لا تدخل في نطاق السرية المصرفيةتربطهم بالبنك 
 .(الموضوعي النطاق)بالسرية المعلومات الواجب إحاطتها :ثانيا

اظ الموضوعي للسرية المصرفية يتمثل في الواجب الذي يقع على عاتق البنك في الحفإن النطاق 
لتي تتعلق بالعميل الأمور اغيرها منبيانات حسابية و رار العملاء من أسماء ومعلومات و على إس

 . نه ما يعاب على المشرع انه لم يتناول المعلومات التي ينبغي على البنك المحافظة عليهاأالمصرفي، إلا 

                                                             
 .223، ص سبق ذكره عائشة زرواق، 1
 .2سبق ذكره، ص  ،المتضمن القانون النقدي والمصرفي 90- 32من القانون رقم  31المادة  2
 .23، نفس المرجع، ص 12المادة  3
 .33 – 32، نفس المرجع، ص ص 222المادة  4
، 3922 العربية،القاهرة،دار النهضة  ،-دراسة مقارنة  –، النظام القانوني للسرية المصرفية سلوى سالم بن هاشل الزحمي 5

 .19ص 
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كذلك الإشارة المصرفي ومعاقبة الأشخاص الفاعلين و  بل اكتفى بالنص على تجريم إفشاء السر
جل إزالة هذا الغموض حول تحديد طبيعة المعلومات التي يتعين أمن و  .على محب الالتزام بصفة عامة
 :بعض الفقهاء معيارين أساسيين همااعتمد  الفقه، اذعلى البنك كتمانها نتجه الى 

 .المعلومات الواجب إحاطتها بالسريةلتحديد المعيار الموضوعي  -5
الخزائن محلا للسر المصرفي حسب هذا المعيار إذ أن كل ما المصرفية والودائع و  تعتبر الحسابات

الائتمان تدخل مها الزبون تحت ما يسمى بالثقة و وصل الى علم البنك بسبب مباشرته لعمله والتي قد
حد موظفي البنوك أو ظاهرة للجميع او وصلت الى علم أن كل معلومة معروفة ا ضمن هذا الالتزام حيث

 1.ة كالعمل تستثنى من محل الالتزامبسبب علاقته سواء صداقة او قراب
 .المعلومات الواجب إحاطتها بالسريةلتحديد المعيار الشخصي  -2

لطبيعة الوقائع محل الالتزام لا عبرة أن الزبون هو السد الوحيد لسره و صحاب هذا المعيار أيرى 
ع ذات أبعاد اجتماعية إرادة الزبون في كتمان بعض الوقائ سواء كانت تحمل الطابع المالي ام لا فقد تتجه

 :ن تتوفر فيها مجموعة من الشروط وهياذ لاعتبار واقعة ما سر يجب أ. في حقيقتها
 .العقد المبرم بين البنك والزبونأن تكون الواقعة مرتبطة ب-
 .خدمة بنكية يقدمها البنك للعميل أن تكون الواقعة مرتبطة بعملية او-
 .علم البنك بمناسبة مباشرته لعملهأن تصل الواقعة الى -
 .كل ما تعلق بعلاقته مع البنكالبيانات و لى إخفاء المعلومات و أن تتجه إرادة العميل ا-

أن إفشاء مثل هذه ، و 2بية للزبونالأدمصرفية الى كل المصالح المادية و كذلك تمتد السرية ال
، كما أن المعلومات يعتبر إخلالا يعاقب عليه القانونبيانات و  المصالح التي هي عبارة عن معلومات

بة المقدمة شفهيا من قبل العميل أثناء إبرام العقد او أثناء المفاوضات والتي تكون ذات أهمية بالغة بالنس
 .للزبون تدخل تحت هذا الالتزام

أن الوقائع المعروضة أمامه، و تبقى السلطة التقديرية للقاضي في تحديد مدى توفر شروط السرية في و هذا 
، اذ يمكن إدخال اي معلومة من السرية يعتبر أكثر حماية للعميل سكوت المشرع عن تعداد المعلومات

 .مصلحته المالية ضمن نطاق السريةنه حمايته وحماية أش

                                                             
 .292، ص سبق ذكره ،عائشة زرواق 1
 ،مجلة ادارة القضايا الحكومية، ''التزام البنوك والمؤسسات المهنية في القانون المقارن'' عيل علم الدين، محي الدين اسما 2

 .232ص  ،3922،، مصر3العدد 
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 .سر المصرفيالنطاق الزماني لل: ثالثا
الى ما قلنا أن المشرع وسع من نطاق الالتزام بالسر المصرفي بالنسبة لموظف البنك كما سبق و 

الى مدى استفادة حالة انتهاء العلاقة بين البنك والعميل و نه لم يشير الى أ، الى بعد انتهاء علاقته بالبنك
 :تناول ذلك في حالتين همان الفقه ، غير أير او ورثته في حالة الوفاة مثلاهذا الأخ
 .انتهاء العقد بين البنك والعميل -5

، حيث اتجه الكثير من الفقهاء رص على توفير حماية لازمة للعميلالفقه ح نفي هذه الحالة فإ
ن أي إخلال من البنك بهذا أ، و صرفي حتى بعد انتهاء المدةعلى أن البنك يبقى ملتزما بكتمان السر الم

 .1يل حرية الاختيار بينهما، للعمالمسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية قيام كل من يعرضه الى
 .وفاة الزبون -2

الاطلاع ق في الاستفادة من جميع الحقوق و ن لكل وارث الحباعتبار الورثة خلف عام للعميل فإ
من بالأخص المركز المالي للعميل حيث بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية على جميع المعلومات و 

 2.فىطرف البنك يتلقى الورثة التركة الخاصة بالعميل المتو 
ميل بالبنك لأي بناءا على ما سبق يمكن القول أن التزام البنك بالسرية لا ينتهي بانقضاء علاقة الع

من ثم يبقى ماية بعد انتهاء علاقته بالبنك و ن العميل سيكون أكثر حاجة الى هذه الحسبب من الأسباب لأ
في الظروف التي  يكون الإفشاء من البنك إلا، و لبنك حتى بعد انتهاء العلاقةقائما في حق احق العميل 

 . بالشروط التي ينص عليهايقرها القانون و 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .222، ص سبق ذكره عائشة زرواق،  1
 .نفس المرجع، نفس الصفحة  2
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 .مظاهر حماية العميل في العمليات البنكية :المبحث الثاني
، وعقود المدني بوجه عاميها القانون يعد التوازن العقدي من أهم المبادئ الأساسية التي يقوم عل

، غير أن الواقع ة التي يبرمها العملاء مع البنوكالتي من بينها العقود البنكيالاستهلاك بوجه خاص و 
، الذي غالبا ما ينفرد بإعداد العقود مسبقة الصياغة اختلال هذا التوازن لصالح البنك العملي يكشف عن

 .ستفيدا من مركزه التقني والاقتصادي الأقوىقد تتضمن تعسفا في مواجهة العميل، مفرض شروط و 
ة العملاء من الشروط التعسفية تنظيمي لحماي، برزت الحاجة الى تدخل تشريعي و في هذا السياقو 

بل العميل ن تخل بمدأ حسن النية وتكأنها أالتي من ش، و التي قد ترد في العقود البنكية(الأول المطلب)
كما تطرح العلاقة التعاقدية بين الطرفين إشكالات متعلقة بمسؤولية البنك اتجاه . بالتزامات غير متكافئة

 .(الثاني المطلب)بالتزاماتهالعميل عن الأضرار التي قد تلحق به نتيجة الإخلال 
 .حق العميل في مواجهة الشروط التعسفية :المطلب الأول

ا لخصوصية خصه المشرع بها نظر المعاملات البنكية بعناية فريدة يحظى العميل في مجال 
، القدرة المالية مقارنة مع البنك ذلك لضعفه سواء من حيث الخبرة او، و وخطورة التعاقد في المجال البنكي

الفني على ، التقني و الواقعي، الاقتصاديمما يؤدي به الى فرض تعسف المحترف في استخدام تفوقه
، والتي يذعن لها 1تفوق المهني في جميع النواحي العميل وهو ما يعرف بالشرط التعسفي الناتج عن

 .هو ما قد يعرض مصالحه للخطرالعميل مضطرا و 
، طرف الضعيف من الشروط التعسفية وتحقيقا للتوازن العقديعليه فان المشرع الجزائري حماية للو 

كذا رتب جزاءا على وجود الشروط و  (الثاني الفرع)أخرى قضائية و  (الأول الفرع)ض حماية تشريعية فر 
 .(الثالث الفرع)التعسفية في العقد 
 .من الشروط التعسفية للعميل الحماية التشريعية:الفرع الأول

ن وجود الشرط التعسفي في العقد يستوجب هي علاقة عقدية فإ العميلباعتبار العلاقة بين البنك و 
 .(ثانيا)المصرفي م في القانون النقدي و من ثو  (أولا)البحث عن إمكانية التصدي له في القانون المدني 

 
 
 

                                                             
مجلة ، "–دراسة فقهية قانونية مقارنة  –التعسفية الحماية القانونية لعديم الخبرة من الشروط "،اسماعيل محمد المحقاري 1
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 .في القانون المدني للعميلالحماية المقررة : أولا
بعض عقود التامين و ي عقود الإذعان و أورد المشرع ضمن القانون المدني الشروط التعسفية ف

 .الرضامنها عيوب حماية العميل و  الآليات الأخرى التي نرى أن لها أهمية بالغة في
 .مدى فعاليتها في الحد من الشروط التعسفيةعيوب الرضا و  -5

لذي تعيب نه اذا شابه عيب من عيوب الرضا جاز للطرف األرضا أساس كل عقد حيث ايعتبر 
 العميل؟مدى كفايتها في حماية ماوب الرضا و ، لذلك سنتعرض لعيارادته طلب ابطال العقد

 .الغلط - أ
المقصود عيب الغلط، و  (12الى  12من المواد)تناول المشرع من خلال نصوص القانون المدني 

يقوم بناءا على هذا الوهم خص يتصور الأمر على غير حقيقته و به الوهم الكاذب الذي يجعل الش
يكون هو الدافع الأول  هو الغلط الجوهري الذي يؤثر في العقد اولأول و ، النوع اوالغلط نوعان .1بالتعاقد
افع والذي لا يؤثر في النوع الثاني هو الغلط غير الد، و 2في هذه الحالة يكون العقد قابلا للابطالللتعاقد و 
قع في غلط جوهري وقت يجوز للمتعاقد الذي و '' : نهأعلى  12لمشرع من خلال المادة نص ا، و الرضى

 3'' .ابطالهن يطلب أابرام العقد، 
، فهل هو كذلك في لابطال العقد وارد في جل العقودن التمسك بعيب الغلطأالقول بعليه يمكن و 
 البنكية؟العقود 

عقود أكثر تجعل من هذه ال المحدودة،كفائتهن خبرته و أى العميل في العقود البنكية نجد بالنظر ال
دراكفحص بنودها فهمها كما ينبغي و  ه يصعب عليهنبالتالي فإ، و تعقيدا بالنسبة له جيدا محتواها وا 

 .الغلطيكون أكثر عرضة للوقوع في وبالتالي
وهري للتمسك به ن المشرع الجزائري اخذ بنظرية الغلط الجكماسبق الإشارة إليه اعلاه فإو 
 :الآتيةتوفرت الشروط  إذامن القانون المدني فان الغلط يكون جوهريا  13حسب المادة ، و لعقدلابطالا
لم يقع  إذاالمتعاقد عن ابرام العقد  يمتنع معهبلغ حدا من الجسامة بحيث  إذايكون الغلط جوهريا -
 .الغلطفي هذا 

                                                             
 .239سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، المجلد الاول، نظرية العقد والارادة المنفردة، الطبعة الرابعة، ص  1
 .233ص  الأول،المجلد  ،-لتزام مصادر الا –، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الصنهوريعبد الرزاق احمد  2
 .سبق ذكره ،المتضمن القانون المدني 21 – 22 الأمر رقم 3
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وقع في صفة الشيئ التي يراها المتعاقدان جوهرية او يجب  إذايكون الغلط جوهريا على الأخص -
 .ك نظرا لشروط العقد ولحسن النيةاعتبارها كذل

او الصفة السبب كانت تلك الذات ن صفاته، و المتعاقد او في صفة موقع الغلط في ذات  إذا-
 .1الرئيسي للتعاقد

عيب الغلط أن ن الزبون الذي يرغب في ابطال العقد او في مواجهة البنك الذي اوقعه في عليه فإو 
غير أننا نرى أن هذه النظرية . الشروط المذكورة أعلاه حدأذلك بإثبات توافر نه غلط جوهري، و أيثبت 

يتعلق بعنصر مهم في  كان العيب يخول لابطال العقد بمجرد وقوعه على شرط إذاستكون أكثر فعالية 
 ، وذلكتالي هنا يكون العميل أكثر حمايةبالن ينصب على صفة جوهرية للشيء، و أرة بالضرو وليس العقد 

من إمكانية تضمنه شروط تعسفية تكون سببا في وقوع رغم رضائيته ظاهريا إلا انه لا يمنع ن العقد و أ
 2.الغلطالعميل في عيب 

 .التدليس - ب
المتعاقدين بالتحايل  أحدقام  إذانستنتج انه من القانون المدني  2فقرة  11باستقراء نص المادة 

ابطال العقد ز له المشرع الذي اجاالعقد، و ، حيث أن لولا هذا التحايل لما ابرم الطرف الأخر بصفة جسيمة
هو ما يعرف ية تدليس احتيالي من طرف البنك و في هذا الشأن يمكن أن يقع العميل ضحو . للتدليس

 .الايجابيبالتدليس 
السكوت عمدا عن واقعة او  يعتبر تدليسا'' :على انهقانون مدني  3فقرة  11ذ تنص المادة إ
 .‘'ملابسة
، يدخل في مفهوم بيا محظاحتياليا سلعليه فان مجرد الكتمان او السكوت يعتبر طريقا و 
 .ي هذا العيب أن يطلب ابطال العقديجوز للطرف الذي وقع فبالتالي و 3.التدليس

، اما عسفية في حالة احتيال البنك عليهبطال الشروط التإبناءا على ما سبق يمكن للعميل المطالبة ب
تعتبر هذه آلية جديدة و  ،ر على العقدك عن معلومات تؤثباخفائها عنه او حتى عند كتمان او سكوت البن

                                                             
 .سبق ذكره، ، المتضمن القانون المدني21 – 22الأمر رقم  1
 .322، ص سبق ذكره عائشة زرواق، 2
 92، العدد 22يمية للبحث القانوني، المجلد ، المجلة الأكادونية للمستهلك في العقود البنكية، الحماية القانكريمة دريست 3

 .332الجزائر، ص  ميرة،بجاية،الرحمان  ، جامعة عبدالحقوق والعلوم السياسية كلية
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ي اقرها المشرع حماية لعملاء البنوك حيث اجاز لهم طلب ابطال العقد للتدليس سواء الايجابي او السلب
 1. وفقا لما تقرره القواعد العامة

 .الإكراه -ج
تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة  إذايجوز ابطال العقد للإكراه '' : على انه 11تنص المادة 

 .''... بعثها المتعاقد الأخر في نفسه دون حق 
هو ما يعرف ، و 2فالإكراه هو ضغط غير مشروع على شخص من اجل إبرام عقد دون رضاه 

بالإكراه المعنوي الذي يفسد الرضا دون ان يعدمه، فالمتعاقد قد خير بين التعاقد او ان يقع به المكروه 
 3.مختارةن ارادته لم تكن حرة هدده، فاختار أهون الضررين لألذي ا

كان قد تعرض لرهبة جعلته يقدم على التعاقد  إذان للزبون الحق في المطالبة بابطال العقد منه فإو 
في و 4.يعلم بها او يفترض انه يعلم بها ، حيث تكون هذه الرهبة صدرت من البنك او كانن وجه حقدو 

العليا في قرار لها للشخص المتفق مع البنك تحت سلطان الإكراه عن التنازل عن هذا اجازت المحكمة 
 5.الزبوناعتباره شرطا تعسفيا في حق ، طلب ابطال هذا الاتفاق و انوناحق التقاضي المقرر ق

 .(الغبن)الاستغلال -د
النفسي ، فالمتعاقد يستغل الضعف ظروف معينة قصد الحصول على فائدةهو الاستعمال الملائم لو 

هو ما تؤكده ، و 6بغرض الحصول على ما لم يكن ليحصل عليه لو لم تكن ارادة المغبون بهذا الضعف
خر استغل فيه طيشا المتعاقد الآ ناالا ''  :نهحيث نصت على ا من القانون المدني 2فقرة  09المادة 

 .‘'...بينا او هوى جامحا 
، فحاجة هذا الغير متوازنة بين البنك والعميلعلاقة فنظرية الاستغلال تعبر الى حد ما عن ال

لما يمليه عليه  وخضوعهالأخير او ضائقته المالية كثيرا ما تدفعه الى الإقدام على ابرام عقد مصرفي 

                                                             
 .331، ص سبق ذكره كريمة دريست، 1
 .01ص  ،3993ئل للنشر، عمان، ، دار واللالتزام وجيز في النظرية العامة، العلي الذنون، محمد السعيد الرحو حسن 2
 .219، ص سبق ذكره الرزاق احمد السنهوري،عبد  3
 .سبق ذكره ،المدنيالمتضمن القانون  21 – 22 من الأمر رقم 10المادة  4
اور شركة ذات مسؤولية المحدودة،  ،3923افريل 2، بتاريخ والبحريةدر عن الغرفة التجارية قرار المحكمة العليا الصا 5

 .322ص  ،3923الثاني،مجلة المحكمة العليا، العدد  9112212ملف ، البليوني ضد بنك الجزائر
في الحقوق، تخصص ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير المعاملات واستقرارية المتعاقد ، عيوب الرضا بين حماسعاد دراح 6

 .32ص  ،3923-3922 ،2الجزائر جامعة  الحقوق،مسؤولية، كلية عقود و 
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لهذا وفق المشرع في ، و عية الحاجة والضرورة للعميلاستغلال هذا الأخير لوض، و 1البنك من شروط 
 ن يتقدم بطلب لابطال العقد اوأ، اذ اجاز للعميل المغبون اعتبرها شرطا تعسفياالاستغلال و لنظرية  راجهإد

 .منه لوضعية العميلالتي قام البنك بوضعها في العقد استغلالا ابطال الشروط التي تعد تعسفية و 
نه بالرغم من الحماية التي كفلتها قواعد القانون المدني للطرف الضعيف في أأخيرا يمكن القول و 

أخرى لتحقيق آليات صرفية تجعلها تتطلب حماية خاصة و د، إلا أن خصوصية العقد في العقود المالعق
 .العميلالتوازن بين البنك و 

 .المصرفيفي القانون النقدي و للعميل الحماية المقررة : ثانيا
، سعى الى توفير قواعد في القانون المدنيالى جانب الحماية التي خولها المشرع للعميل بموجب ال

تعسفه في فرض حماية أكثر من خلال فرضه لمجموعة من الالتزامات على عاتق البنك للحد من 
 .الشروط على العملاء

 .العرض المسبق -5
يجب ان تستوفي ''  :على انه والمصرفيلقانون النقدي من ا 3 فقرة 221نص المشرع في المادة 
ن العرض المسبق يكون احيث.''... بوضوح كل الشروط المتعلقة بها وتشيرعروض القروض الشفافية 

ن كذا ضرورة تضموشروط تنفيذ العقد و مدى الالتزام الماليجل تقييم طبيعة و أقرض وذلك من  قبل اي
حصول على كيفيات النزيهة توضح على الخصوص عناصر و العقد المسبق لمعلومات صحيحة و 

 .2القرض
، ما يستدعي قود المصرفية التي تتضمن طلب قرضتقييم العرض في العهذا ما يسمح للعميل 

الصرف و اهتمام المشرع بالعرض المسبق في القوانين الخاصة بالنقد هو ما يفسر و . بالضرورة حماية رضاه
 التي كانت ضرورية من اجل إبقاء البنك م التنفيذية الخاصة بالمستهلك، و كذا في المراسيو 

فة ما يقتضيه وما معر والاستفسار و لتتيح بذلك للعميل فرصة للتفكير المتأني  على عرضه لمدة كافية
 3.ما مدى استفادته منهنتائجه و يتضمنه العرض و 

 

                                                             
 .320، ص سبق ذكره ق،عائشة زروا 1
كيفيات العروض في المتعلق بشروط و  ،3922مايو  23 المؤرخ في ،223 – 22من المرسوم التنفيذي رقم  92المادة  2

 .22ص  ،3922مايو  22في  ة، الصادر 33ر عدد .جالاستهلاكي،ل القرض مجا
 .332، ص سبق ذكره عائشة زرواق،  3
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 .العدول عن العقد -2
ن المشرع منح للعميل إمكانية التراجع أنجدالمصرفيلقانون النقدي و من ا 3فقرة  221باستقراء المادة 

او وجد بنكا اخر يقدم خدمات نه كان متسرعا فيها أرأى  إذابين البنك و بينهعن أي تعهد او اتفاقية مبرمة 
الى عليه يتم الرجوع ة كيفية ممارسة الحق في العدول و ن المشرع لم يحدد في هذه المادأ، غير أفضل

 التعبير عن'' :المدني في فقرتها الأولى على انهمن القانون  19، حيث نصت المادة القواعد العامة
، او الإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا يدع اي شك في الارادة يكون باللفظ او الكتابة
، او كذلك عن طريق مام البنكهو ما يمكن الأخذ به من طرف العميل أو . ''دلالته على مقصود صاحبه 

 1.الاستلامرسالة موصى عليها مع وصل 
ترام المدة التي نص عليها نه يتعين على العميل احللعدول فإا يخص الآجال القانونية أما فيم

نهاء حالة الشك التي للحفاظ على استقرار المعاملات و  ، ذلكلممارسة حقه في العدول (أيام 1( المشرع ا 
 .لعميلتصاحب رضا ا

 راذلك تنويراجع عن العقد ضرورة لابد منها و في الأخير يمكن القول أن تكريس حق العميل في التو 
سعى الى فرض سيطرتها على ن اغلب البنوك توحسنا فعل المشرع لأ. لرضاه قبل الاستمرار في العقد

 2.العملاء
 .الكشوفات الحسابية -0

بطريقة دورية زبائنها  وتعلم''  :انهعلىالمصرفيي و لقانون النقدمن ا3فقرة  221تنص المادة 
 3.''بتزويدهم بكل معلومة مفيدة تتعلق بشروط الخاصة بالبنك  وتلزمبوضعيتهم إزاء البنك 

، إذ غالبا ما تقدم كشوفات التزاما مقررا قانونا على البنوكن كشف الحساب يعتبر عليه فإو 
معرفة ما عليه و يساعد العميل على معرفة ما له و  هذا ماسابات بشكل شهري او كل ثلاث أشهر، و الح

يعتبر ، و ح الوضع المالي لصاحب الحساب، كما يوضبين البنكرمة بينه و في الاتفاقية المباي جديد 
 4.(المصرفية التحويلات)الآخرين  كشف الحساب وسيلة إثبات بالنسبة له اتجاه

                                                             
مارس  23، الصادرة في 22، ج ر عدد 3991فبراير  39المؤرخ في  93 – 91من القانون رقم  2مكرر  09المادة  1

، 22عدد  ر. بالتامينات، ج، المتعلق 2002يناير  32، المؤرخ في 92 – 02، المعدل والمتمم للأمر 91، ص 3991
 .2322شوال  2الصادرة في 

 .329، ص سبق ذكره ،عائشة زرواق 2
 .سبق ذكره ،المتضمن القانون النقدي والمصرفي 90 – 32لقانون رقم ا 3
 .322، ص سبق ذكره عائشة زرواق، 4
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 .رض الالتزام بالاعلام على البنوكف -9
، أن الالتزام بالاعلام واجب الزم به المشرع طرق إليه مفصلا في المبحث السابقكما سبق الت

وقه تجنب تعسف البنك في استعمال تف وكذامن العيوب لدى العميل  وخاليالبنوك بهدف إيجاد رضا سليم 
 .في علاقته العقدية مع العميل

أن العلاقة العقدية بين البنك  ، طالماالعميل أصبح واجبا قانونيا لازمانخلص الى أن حماية 
تدابير معينة غرضها حماية الطرف ا دفع المشرع الى وضع التزامات و ، هذا مل غير متوازنةوالعمي

، الا أن هذا أخرىتحقيقا للاستقرار في المعاملات من جهة و  جهة،في العقد هذا من  (العميل)الضعيف 
نطرق لها التي سالمتمثل في الحماية القضائية و و ، بل يجب وجود نوع أخر من الحماية لا يفي بالغرض

 .فيما يلي
 .من الشروط التعسفية للعميل الحماية القضائية:الفرع الثاني

جل ممارستها في تقدير الوقائع أللقاضي التي منحها له المشرع من على خلاف السلطة التقديرية 
عطائها الوصف القانوني الصحيح عنالتصرفات و و  ، بغية إصدار د الفصل في كل قضية معروضة أمامها 

تغيير العقود او تعديل ما ورد فيها من شروط ن لذي يراه مناسبا للفصل في النزاع، فإالقضائي االحكم 
 1.القانونتعسفية هي سلطة استثنائية منحها له 

لما كان الإذعان يكرس فكرة عدم التوازن العقدي اي أننا نصطدم لا محالة في هذا النوع من و 
عليه لابد من ، و (العميل ) المحترف للطرف الضعيف هو ديا و استغلال الطرف الأقوى اقتصاالعقود بفكرة 

ذلك و ، زمون بشروط تتسم بالطابع التعسفيمعالجة هذا الوضع الذي يشكل خطر لحقوق العملاء الملت
، الأمر الذي كرسه المشرع الجزائري في تسمح بالتدخل لمواجهة تلك الشروطبوضع نصوص قانونية 

شاملة لجميع أنواع العقود  ستقرائها يتبين انها جاءت عامة و التي باي، و من القانون المدن 229المادة 
 2.بالتالي سنبحث على ما إذا كانت تنطبق على العقود المصرفية التي تتضمن شروط تعسفية و 

 
 
 

                                                             
، حميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، شهادة دكتوراه الدولة، تخصص قانون، معهد الحقوق والعلوم الإدارية 1

 .90ص  ،2001افريل 22جامعة الجزائر، 
 .سبق ذكره ،المتضمن القانون المدني 21 – 22 الأمر رقم 2
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 .تعديل العقد او إلغاءه: أولا
يحتمي  أداة قويةهو ما يعتبر و . ديل الشرط التعسفي او إلغاءهأجاز المشرع اللجوء الى القضاء لتع

 1.روط التعسفية التي تفرضها البنوكبها العميل في مواجهة ش
ث عن البحيفتح مجالا واسعا للقاضي للبث و  اختلال التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية نعليه فإو 

تعلق الأمر بشرط جزائي جاز للقاضي تعديل قيمة  إذانه أ، حيث وجود التعسف ضمن شروط العقد
، أما إذا تعلق الأمر من القانون المدني 213يه المادة التعويض المدونة في العقد حسب ما نصت عل

بشروط تعسفية تؤثر في توازن العقد بشكل بالغ مما قد يفوت على العميل الخدمة او العملية المصرفية 
 2.التعسفيرع إلغاء الشرط المتعاقد بشأنها فقد اقر المش

التعسفي  الغرض من منح القاضي سلطة للتدخل لإلغاء او تعديل ما ورد في الشرطنبمعنى آخرفإ
ف الضعيف من تعسف العقود المصرفية خاصة هو توفير حماية فعالة للطر في العقود العامة ككل و 

إذ لا يكون للطرف الضعيف ، جحفةالبنك الذي غالبا ما يدرج في العقد شروط مالطرف الأقوى وهو 
، تتمثل في إذ أن المشرع كفل حماية خاصة له .في موضوع دراستنا سوى القبول بهاالمتمثل في العميل 

طها وذلك بإزالة ما خروج القاضي عن حدود مهمته العادية المقتصرة على تفسير العقود الى تعديل شرو 
عادة ا يقتضيه او يراه القاضي في إطار جد حدود لملا تو ، و ااو إعفاء العميل منها تمام ،فيها من تعسف ا 

 3.زن العقدي إلا ما تقتضيه العدالةالتوا
من  ، إلا انه كانلمشرع للعميل في العقود المصرفيةبالرغم من هذه الحماية القانونية التي اقرها ا

لاستقرار المعاملات ذلك جل رفع دعوى الابطال و أة محددة من آجال قانونيالمفترض أن يحيطها بميعاد او 
 .العميل وحماية لمصالح كلا الطرفيننك و المالية بين الب

 
 
 
 

                                                             
دار الكتاب الحديث للنشر  ،-اسة مقارنة مع القانون الفرنسي در  –، الشروط التعسفية في القانون الجزائري محمد بودالي 1

 .20ص  ،3991الحديث، الجزائر، 
 .322 سبق ذكره، ص عائشة زرواق، 2
 . 329ص  سبق ذكره، الرزاق احمد السنهوري،عبد  3
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 .تفسير شروط العقد: ثانيا
تفسير العقد عليه فان ، و 1يعرف التفسير بأنه وقوف القاضي على قصد الارادة المشتركة للمتعاقدين

ذلك و ن المشرع منح سلطة للقاضي لتفسير الشك لمصلحة المدين أ، حيث هو من اختصاص القاضي
غير انه لا يجوز أن يكون تأويل ''  :القانون المدني التي نصت على انهمن 3فقرة  223حسب المادة 

 .''العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة المذعن 
لمشتركة لجوء الى البحث عن النية اففي حالة غموض عبارات العقد يتعين على القاضي للتفسير ال

ستعانة كذلك بطبيعة المعاملات وما يقتضي ذلك الاقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ و عدم الو للمتعاقدين و 
، على أن لايكونالتفسير لأخذ بالعرف الجاري في المعاملاتثقة بين المتعاقدين الى جانب امن أمانة و 

مصطلحات بالشكل اللازم، كونه الذي يصعب عليه فهم ال ضارا بمصلحة الطرف المذعن او الضعيف
 2.غير متخصص

إذ أن ، وعقد الإذعان إن لم نقل ذاته هاالعقود المصرفية نجد تطابق عن بربط ما تم ذكره
، بالإضافة الى خاصة بالنسبة للعميل غير المهني من الصعب فهمها جيداتسمو بالغموض و مصطلحاتها 

من طرف  بقان عبارة عن شروط يضعها البنك في العقد الذي يتم إعداده مسأن هذه المصطلحات قد تكو 
 3.يقبل بالشروط الموضوعة مهما كانت نظرا لحاجته للتعاقدن العميل سيذعن و أهذا الأخير وذلك لعلمه ب

خلاف هذا يهدر عميل، و تفسير العقد او ما يتضمنه من شروط لابد من أن يكون يخدم ال نعليه فإو 
ه  يحيطه بالحماية الكافية كونه متضررا من تعسف البنك في استعمال قوته فيما يخدم مصالحلامصلحته و 

 .نتيجة تفرده في وضع شروط العقد
ر ، الا أنها تبقى غيالعبارات الغامضة لمصلحة العميل رغم الايجابيات التي تمنحها قاعدة تفسيرو 

لا  نهبالتالي فإ، و وليس العقد كله شروط العقد أحد، لكون التفسير يقع على كافية لتحقيق الحماية المبتغاة
 4.ة الى إعادة التوازن الكلي للعقديؤدي بالضرور 

                                                             
بعة الثانية، ، الط–العقد والإرادة المنفردة  –نظرية العامة للالتزام ، المحمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري 1

 .02ص  ،3993دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 
 .322 سبق ذكره، ص عائشة زرواق،2
تخصص قانون  الماجيستر،شهادة  التعسفية،مذكرة لنيل، دور القاضي في حماية المستهلك من الشروط خالد معاشو 3

 . 02ص  ،3921 – 3922 والعلومالسياسية،كاية الحقوق قالمة،جامعة  اعمال،
مطبوعات شركة ال ،-دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني  –، حماية المستهلك في نطاق العقد رحيم احمد امانج 4

 .239، ص 3929، لبنان، والنشرللتوزيع 



 الآليات المباشرة لحماية مصالح عملاء البنوك:                                     الفصل الثاني
 

73 
 

 .الجزاء المترتب عن تضمن العقد شروط تعسفية:الفرع الثالث
 .خر جزائيالآمدني و  أحدهما، من الجزاءات ، يقابله صنفينشروطا تعسفيةإن تضمن العقد 

 .المترتب عن تضمن العقد شروط تعسفيةالجزاء المدني : أولا
 ، بل اكتفى فقط بالجزاءالمشرع لم ينص على الجزاء المدني، نجد أن باستقراء نصوص القوانين

لكن ، 1المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  93- 33الجزائي ضمن نصوص القانون رقم 
ما من دون قائعلى بطلان الشروط التعسفية وبقاء العقد صحيحا و  ينصكان من الأجدر على المشرع أن 

 2.تلك الشروط كجزاء مدني
 .المترتب عن تضمن العقد شروط تعسفية الجزاء الجزائي: ثانيا

مخالفات تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة، و  '': على 93 – 33من القانون  01نصت المادة 
 11.111يعاقب عليها بغرامة من من هذا القانون، و  24 ،26،22،28تعاقدية مخالفة لأحكام المواد 

 .''دج 1111.111دج الى 
 :طة التنظيمية إمكانية التدخل أماكما منح ذات القانون السل

 .من تحديد العناصر الأساسية للعقدعن طريق إصدار قرارات إدارية تتض-
 .التعسفية في مختلف أنواع العقود عن طريق منع العمل ببعض الشروط-

إضافة الى رفع دعاوى أمام القضاء من قبل جمعيات حماية المستهلك او كل شخص طبيعي او 
 3.ي طرف يضمن شروط تعسفية في عقودهمعنوي ضد ا

رف البنك هذا دون إغفال العقوبات التي تقرها اللجنة المصرفية في حالة ثبوت اي مخالفة من طو 
دراجه لاي   4.شرط تعسفيوا 

 
 
 

                                                             
، 32عدد . مارسات التجارية، ج ر، المحدد للقواعد المطبقة على الم3993يونيو  32المؤرخ في  93 – 93القانون رقم  1

، 31ر عدد .ج،3929غشت  21المؤرخ في  91 – 29المتمم بالقانون رقم المعدل و  ،3993جوان  32ادرة في الص
 .3929اوت  21 الصادرة في

 .321، ص سبق ذكره عائشة زرواق، 2
 .سبق ذكره، المطبقة على الممارسات التجارية ، المحدد للقواعد93 – 93من القانون رقم  12المادة  3
 .39 -20سبق ذكره، ص ص ، لمتضمن القانون النقدي والمصرفيا 90 – 32من القانون رقم  221المادة  4
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 .مسؤولية البنك اتجاه العميل :المطلب الثاني
حيوي الذي تؤذيه في حفظ نظرا للدور ال، و م الفاعلين في الحياة الاقتصاديةمن أهنوك تعتبر الب

سسات البنكية هذه الأهمية تفرض على المؤ . الأموال، تمويل المشاريع، وتسهيل المعاملات التجارية
القانونية في حال الإخلال  لمساءلةلالغير، ما يجعلها عرضة ومهنية دقيقة تجاه زبائنها و التزامات قانونية 

ار بالأطراف عن الإضر  أتنش (الفرعالأول)تنقسم هذه المسؤولية الى مسؤولية مدنية و . ذه الالتزاماتبه
 .(الثاني الفرع)القانونالبنك لفعل يعاقب عليه  فمسؤولية جزائية في حالة اقتراالمتعاملين معها، و 

 .إتجاه العميل المسؤولية المدنية للبنك: الفرع الأول
مجموعة القواعد التي تلزم من ألحق ضررا '' :لالي المسؤولية المدنية على أنهاعرف الدكتور علي في 

على العموم هذا التعويض الذي يتحمله وذلك عن تعويض يقدمه للمضرور، و بالغير بجبر هذا الأخير 
 1. تزام سابق رتبه العقد او القانوننتيجة إخلال بالالمسؤول هو 

المتمثل في البنك بتعويض الضرر نية بشكل عام هو التزام المدين و فالمقصود بالمسؤولية المد
سنعرض في هذا الفرع أساس المسؤولية المدنية للبنك و 2.اتفاقيالمترتب على الإخلال بواجب قانوني او 

 .(ثانيا)ية للبنك المدن، ثم أنواع المسؤولية (أولا)
 .تجاه العميلاأساس المسؤولية المدنية للبنك : أولا

ى عليها المسؤولية المدنية في ظل تعدد الأنظمة القانونية التي تبنفي ظل تطور النشاط المصرفي و 
 منهمو  ألخط، فمنهم من أسسها على نظرية ايد الأساس القانوني لهذه الأخيرة، اختلف الفقه في تحدعموما

 .من أسسها على نظرية الضرر
 .تجاه العميلاالمدنية للبنك مسؤولية لنظرية الخطأ كأساس ل -5

صية تقوم أساسا فهناك من الفقهاء من اعتبروا أن مسؤولية البنك عن نشاطه تعتبر مسؤولية شخ
توافر خطا المتمثلة في و نفس الأركان التقليدية للمسؤولية  أركانها الموضوعية تشملعلى فكرة الخطأ و 

ان كان من و  3.علاقة سببية بين الخطأ والضرركذا وجود تحقق الضرر الذي يلحق بالعميل، و البنك، و 

                                                             
 .22ص  ،3993، الجزائر، والتوزيع، موفم للنشر العمل المستحق للتعويض، علي فيلالي، الالتزامات 1
، ص 3999الجزائر،  الجامعية،بوعات ديوان المط للالتزام،، العمل غير المشروع باعتباره مصدر محمود جلال حمزة 2

23. 
، جامعة 92، العدد 92مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، الجلد ، بغياني وئام، عربي باي يزيد، المسؤولية المدنية للبنك 3

 . 323ص  3921، 2باتنة 



 الآليات المباشرة لحماية مصالح عملاء البنوك:                                     الفصل الثاني
 

75 
 

العناية التي أن التزامات البنك بوصفه مهنيا و ، إلا البنك يخضع للقواعد العامة للخطأالمسلم به أن خطا 
حيث تضفي ، يخضع لتقدير خاص تحديد هذا الخطأعنها تجعل  أالمخاطر التي تنشذلها و يجب أن يب

، على أساس معيار الرجل المعتاد هذه الالتزامات على الخطأ المهني طابعا خاصا تجعل تقديره لا يتم
نما تبعا لمعيار المهني المعتاد اي المهني الحريص الحذرو   1.ا 

 .تجاه العميلامسؤولية المدنية للبنك للنظرية الضرر كأساس  -3
الى خلق مخاطر معينة تتمحور هذه النظرية حول فكرة أساسية تتمثل في أن كل نشاط يؤدي 

قد  أة خط، دون وجود بالضرور قد يلحق بالغير نتيجة هذا النشاطيجعل صاحبه مسؤولا عن الضرر الذي 
البنك على هذا اعتمد جانب من الفقه الفرنسي هذه النظرية كأساس لمسؤولية أدى الى إحداث الضرر، و 

، حيث تتحمل للبنك المدنية على أساس المخاطر التي تلازم النشاط البنكي بالنظر الى المركز الاقتصادي
ارتكبت ودون أن تكون قد لنشاطها،لغير نتيجة ممارستها البنوك مسؤولية اي ضرر يحدث للعملاء او ل

 2.خطا بالضرورة
، لم يتم العثور على سؤولية البنكيةمل يكرس قواعد المفي مجال البحث عن نظام قانوني متكا

. ة التقديرية الواسعة للقاضي، بمعنى أن المشرع ترك الأمر للسلطم مستقل يعنى بتنظيم هذه الأخيرةاينظا
على هذا الأساس فان مسؤولية البنوك نجد أن المشرع تبنى نظرية الخطأ، و  بالرجوع الى القواعد العامةو 

 3.الخطأفي الجزائر قائمة على فكرة 
 .(الصور)أنواع المسؤولية المدنية للبنك تجاه العميل : ثانيا

تترتب عند  التيى نوعين هما المسؤولية العقدية و تنقسم المسؤولية المدنية طبقا للقواعد العامة ال
ا المسؤولية التقصيرية المترتبة في حالة إخلال البنك بأحد الالتزامات التي يفرضهالإخلال بالتزام عقدي، و 
، فهي ية او تقصيريةسواء كانت المسؤولية عقدو . تابعيه أحدبنك نفسه او بفعل القانون سواء كان بفعل ال

 .السببية العلاقة، الضرر و الخطأ :فيوالمتمثلة  الأساسية لقيامهافي العناصر  تشترك
 
 
 

                                                             
 .333، ص 2002 لعربية،القاهرة،ا، دار النهضة ة البنك عن الوفاء بالشيك المزور، مسؤوليحماد مصطفى عزب 1
 .222، ص سبق ذكرهوئام، عربي باي يزيد، بغياني  2
 .229ص  زرواق، سبقذكره،عائشة  3
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 .تجاه العميلالمسؤولية العقدية للبنك  -5
ن او هي حالة عدم تنفيذ المدي 1الالتزام الناشئ عن العقدتترتب المسؤولية العقدية عن عدم تنفيذ 

ك عقد قائم بينه مسؤولية البنك العقدية تقوم متى كان هنا بالتالي فإنو 2.لالتزامه العقدي او التأخر فيه
قصر إما في تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه بمقتضى بنود العقد او لم يقم بالتنفيذ وبين الزبون، و 

 .تنفيذهاو قام به على نحو سيئ او تأخر في إطلاقا 
أن يكون ، و والعميلجود عقد صحيح بين البنك يشترط لقيام المسؤولية العقدية توفر أركانها وهي و و 

العلاقة التي تربط كذا أن تقوم هذه المسؤولية في إطار ماته، و الضرر ناتجا من عدم تنفيذ البنك لالتزا
 3.الضرر اللاحق بهبين خطا البنك و الأخير إثبات العلاقة السببية  ، إذ يقع على هذاالبنك بالعميل

ذلك لى الحكم لصالح العميل وحمايته و لابد من التأكيد على أن مسؤولية البنك العقدية تهدف او 
 .ناشئ عن عدم وفاء البنك بالتزامهبتعويض الضرر ال

 .تجاه العميلالمسؤولية التقصيرية للبنك  -2
العقدية للبنك لا تتحقق إلا إذا امتنع هذا الأخير عن تنفيذ التزامه العقدي او إذا كانت المسؤولية 

بنك ال أخل، فان المسؤولية التقصيرية للبنك لا تتحقق إلا إذا فذه بشكل معيب او تأخر في تنفيذهن
الحالات قصيرية للبنك في المسؤولية الت وتقوم. بالغيرضرار ، بعدم الإبما فرضه القانون من التزام

 : 4التالية
 .العميلعدم وجود عقد بين البنك و -
 .العميلو وجود عقد باطل بين البنك -
نماالا أن الضرر لم ينشا بالالتزام العقدي  والعميلوجود عقد صحيح بين البنك - نشا عن الإخلال  وا 

 .بالتزام يفرضه القانون
 
 
 

                                                             
 .23ص  ،السعدي، سبقذكرهمحمد صبري  1
 .سبق ذكره ،المتضمن القانون المدني 21 – 22رمن الام 221المادة  2
 .222، ص سبق ذكره عائشة زرواق، 3
 .221ص ،3993، منشاة المعارف، الاسكندرية الائتمانية،خاطر ، ادارة المعبد الحميد الشواربي4
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 .تجاه العميل المسؤولية الجزائية للبنك :الفرع الثاني
جرائم مصرفية او للتبعات القانونية الجنائية نتيجة ارتكاب  يقصد بمسؤولية البنك الجزائية تحملهو 

لا تلحق من خلالها أضرارا ، قد ترتكب أفعاام البنوك بنشاطها كأشخاص معنويةأثناءقيو . مخالفات قانونية
ذا كانت مسائلة للجرائم، و  بيعيين عند ارتكابهم، قد تفوق كثيرا الضرر الذي يحدثه الأشخاص الطجسيمة ا 

، فقد بنك لا تكفي لمكافحة هذه الجرائمهؤلاء عن الأفعال التي ارتكبوها بمناسبة تأدية أعمالهم لحساب ال
ن هذا أظل الفقه مترددا لفترة طويلة بش ، حيثائلة البنوك جزائياصار لزاما على الفقه إعادة النظر في مس

ات التي أخذت بها العديد من التشريع، و تقرير مسؤوليتهم الجزائية لىالموضوع ليحسم الأمر في الأخير ا
بعض و  (أولا)ري من المسؤولية الجزائية للبنك عليه سنفصل في مسالة موقف المشرع الجزائو . الحديثة

 (.ثانيا)المصرفيو ائم الواردة في القانون النقدي الجر 
 .تجاه العميل للبنكالمشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية موقف : أولا
الجماعات المحلية دولة و باستثناء ال''  :انهمكرر من قانون العقوبات على  22نصت المادة   

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي  .العامالأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون و 
 1.''القانون على ذلك ين عندما ينص ترتكب لحسابه من طرف أجهزته او ممثليه الشرعي

بنك كشخص معنوي بصورة صريحة فيكون المشرع بهذه المادة قد كرسواقر المسؤولية الجزائية لل
 .واضحةو 

 مسؤولية الجزائية للبنكمرتبطة بالال المصرفيقدي و بعض الجرائم الواردة في القانون الن: ثانيا
 .تجاه العميل

المشرع جمع بينها قصد توفير الحماية القانونية ، إلا أن تعددهاو  رغم اختلاف هذه الجرائم
الائتمان ذلك من خلال تجريم اي عمل او امتناع عن عمل يترتب عليه الأضرار ب، و لمصرفيةللأعمالا

. ة أخرىأحكامه التنظيمية من ناحيي مخالفة لقواعد العمل المصرفي و تجريم ا، و المصرفي هذا من جهة
على  223الى  229في المواد من  90 -32المصرفي رقم النقدي و  لباب الثامن من القانوناذ تضمن ا

 :كالأتيمجموعة من الجرائم التي تترتب عنها المسؤولية الجزائية والتي نحاول عرضها 
 
 

                                                             
 .سبق ذكره ،العقوباتلمتضمن قانون ، ا221 – 11مر الا 1
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 .لنشاط البنكي دون ترخيصجريمة مباشرة ا -5
يعاقب كل '' :انهالمصرفي على من القانون النقدي و  222المادة  أورد المشرع هذه الجريمة في

 80أحكام المواد  معنوي،أحدص سواء لحسابه الخاص او لحساب شخ تصرفه،شخص خالف في 
 1.''...من هذا القانون  88و 82و

لة في الركن المتمثعاقب عليها بموجب المادة أعلاه و الأفعال الم 11و 12لقد بينت المادتان و 
 :المادي لهذه الجريمة

، القيام بالعمليات التي من غير البنوك والمؤسسات الماليةقيام كل شخص معنوي او طبيعي، -
 .تجريها هذه الأخيرة بشكل اعتيادي

 اوإشهار ل اسم او تسمية تجارية او المؤسسات المالية باستعماقيام اي مؤسسة من غير البنوك و -
 2.أنها معتمدة كبنك او مؤسسة ماليةبشكل عام أية عبارات من شانها أن تحمل الاعتقاد 

هو علم الشخص ، و في لقيامها توفر القصد العام، فهي جريمة عمدية يكاما بالنسبة للركن المعنوي
 .اتجهت ارادتهم الى إتيانهامع ذلك لأفعال التي قاموا بها مجرمة، و او المؤسسة أن ا

الى خمس سنوات  (3)تين هي الحبس من سن، و للشك أن لهذه الجريمة عقوبة بما لا يدع مجالاو   
 (دج299.999)ردينا ألفمائة الى خمس (دج399.999)مائتي ألف دينار جزائري  وبغرامة من (2)

 12المخالفات المنصوص عليها في المادتان  أحدإضافة الى إمكانية غلق المؤسسة التي ارتكب فيها 
 .11و

من ذلك و توفير الثقة في نفوس العملاء وحماية أموالهم و بالتأكيد فان العلة من التجريم هنا هو 
 .شاط المصرفي كما سبق التطرق إليهالشروط لممارسة النخلال فرض مجموعة من الضوابط و 

ا او تزويدها بمعلومات عرقلة مهمتهلبات اللجنة المصرفية المصرفية و جريمة عدم تلبية ط -2
 .غير صحيحة

كل شخص يكون في خدمة هذه ة او مسير بنك او مؤسسة مالية، و فكل عضو مجلس إدار 
ومات اللجنة المصرفية ، طلبات معل، لا يلبي بعد اعذارذه المؤسساتة، وكل محافظ حسابات لهالمؤسس

، يقوم يبلغها عمدا بمعلومات غير صحيحة ، اوممارسة اللجنة لمهمتها الرقابية ي طريقة كانتأاو يعرقل ب

                                                             
 .، سبق ذكرهالمتضمن القانون النقدي والمصرفي 90 – 32القانون رقم  1
 .نفس المرجع 2
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، يكون قد ارتكب فعلهارادته الى اتجاه إتنطوي عليه من مخالفة للقانون و  بأحد هذه الأفعال مع علمه بما
 .هذه الجريمة

بغرامة من سنوات و  (2)الى ثلاث  (2)نة لقد عاقب عليها المشرع بالحبس من سو 
او بإحدى  (دج2.999.999)الى خمسة ملايين دينار  (دج3.299.999)دينار  ألفخمسمائةو ينليونم

 .الإشراف على عمل البنوكلفعلية و العلة من تجريم هذه الأفعال هي تحقيق الرقابة او . 1هاتين العقوبتين
 .جريمة إفشاء السر المصرفي -0

لهذا سنطرق فقط للعقوبة مصرفي كالتزام على عاتق البنوك و أن قمنا بالتفصيل في السر السبق و 
تحت  المهني،يخضع للسر '' : على انه 222نصتالمادة ثحي. المصرفيقررة في حالة إفشاء السر الم

 2. ''... طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات 
ذه الجريمة الى قانون العقوبات وبالضبط المادة يتضح من هذه المادة أن المشرع أحال عقوبة ه

الى  111من  وبغرامةيعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر '' : التي نصت على انهو منه  292
المؤقتة أسرار  الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع او المهنة او الوظيفة الدائمة او دج وجميع 1111

 3."يصرح لهم بذلكون إفشاءها و او افشوها في غير الحالات التي يوجب عليها القان/أدلي بها إليهم و
، اعتبر المشرع إفشاء هذه لاء البنوك من خطر إفشاء أسرارهمجل تحقيق الحماية لعمأعليه من و 

 .الجزاء الجنائي (البنك)رتكبها الأسرار جريمة جنائية يوقع على م
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ن يخصه أكان لابد من  المصرفي،نظرا لما يحتله النشاط المصرفي من دور رئيسي في القطاع  
ن أطراف العلاقة المصرفية التوازن بية التي تعمل على تحقيق التكافئ و المشرع بجملة من الآليات القانوني

هذا عن طريق احترام و  أخرى،العقود المصرفية من جهة استمرار من جهة، والحفاظ على حسن سير و 
لة حدوث تشديد مسؤوليتها تجاه العملاء في حاو  العقود،ضة عليها أثناء سريان البنوك للالتزامات المفرو 

 .جل توفير الحماية اللازمة لهمأاي خطا يهدد مصالحهم من 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الخاتمة 
 



 الخاتمة
 

83 
 

ليات حماية عملاء البنوك في القانون آوفي الأخير يتضح من خلال هذه الدراسة أن موضوع  
الجزائري ذو شأن قانوني بالغ، لذلك سعى المشرع الجزائري إلى وضع ترسانة قانونية من أجل توفير 

حاولنا الوقوف على مدى توفيق المشرع في توفير حماية لمصالح  اية اللازمة لعملاء البنوك، وعليهالحم
 .القانونية التي فرضها على البنوكالعملاء من خلال الالتزامات 

حيث فرض إجراءات خاصة . نها المباشرة ومنها غير المباشرةليات لحماية العملاء مآوضع المشرع 
المصرفية، وذلك بوضع مجموعة من الشروط، تتمثل في الحصول على الترخيص لممارسة المهنة 

الح العملاء من والاعتماد إذ لا يحق لأي مؤسسة ممارسة النشاط البنكي إلا بتوفرهما، كحماية قبلية لمص
 .الضياع أو التعثر

لك رقابة مصرفية وكون البنك يقوم بدور الوسيط بين المودعين والمقترضين فرض عليه المشرع كذ      
يحتوي هذا الأخير على نوعين من . رقابي على الأعمال التي يقوم بهابعدية، من خلال وضع نظام 

الرقابة، رقابة داخلية تكون ذاتية من البنك، محافظ الحسابات، وكذا رقابة اللجان المستحدثة بموجب 
ورقابة . المالي واللجنة الوطنية للدفع رفي لجنة الاستقرا والمتمثلة 90-32القانون النقدي والمصرفي رقم 

بهدف تحقيق السير الحسن هزة التابعة له واللجنة المصرفية، خارجية تتمثل في رقابة بنك الجزائر والأج
 .تعامل مع العملاء وحماية وحقوقهمللنظام المصرفي واستقراره، ولضمان نزاهة ال

التزامها ك ،وكعاتق البن على واجبةالتزامات لالا من مجموعة كذلك المشرع في هذا الصدد قرأ      
فيما يخص أي  التزامها بالسر المصرفيكذا و عملاء بمعلومات حددها القانون النقدي والمصرفي باعلام ال

هذه الالتزامات في كونها  أهميةتكمن  إذ، معلومة تصل إلى علمها بمناسبة علاقتها التعاقدية مع العميل
شروط تعسفية يتضمنها العقد الذي  إلىوسيلة وقائية تحقق التوازن بين البنك والعميل الذي قد يتعرض 

 .يبرمه مع البنك والتي قد تهدد مصالحه وتضر ذمته المالية

وتنقسم  .هالمنوطة ب إخلالبالالتزاماتمسؤولية البنك في حالة حدوث اي  علىلذلك شدد المشرع        
وقد  ،قد تكون عقدية في حالة إخلاله بالالتزامات الناشئة عن العقدمسؤولية مدنية  إلىهذه المسؤولية 

جزائية  ومسؤولية. بالعميلتكون تقصيرية إذا ما تسبب في الإخلال بالتزام قانوني أدى إلى إحداث ضرر 
 .القانونفي حالة اقتراف البنك لفعل يعاقب عليه 
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وعليه يتبين لنا أن المنظومة المصرفية رغم احتوائها على جملة من النصوص القانونية        
والتنظيمية، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من التفعيل والتطوير حتى تضمن حماية فعالة وحقيقية 

 .المتسارعةللعملاء في ظل التطورات الاقتصادية والمالية 

ين لا يجب أن تظل مجرد التزام قانوني شكلي، بل يجب أن تفعل من خلال فحماية العملاء البنكي       
زيز وعي العملاء بحقوقهم نصوص أكثر دقة وصرامة، وأن تدعم بأجهزة رقابة أكثر استقلالية، مع تع

 .البنكية

، المفروضة على البنوك، وان كانت تمثل أساسا ضروريا لحماية العملاء الالتزامات فإنوبالتالي        
إلا أن فعاليتها تظل رهينة بمدى الالتزام بتطبيقها ميدانيا، ومدى قدرة المنظومة القانونية والرقابية على 

 .مواكبة التغيرات البنكية الحديثة

 :يليوقد توصلنا في نهاية هذه الدراسة لعدة نتائج يتمثل أهمها فيما 

جراءات هنة المصرفية من خلال فرض شروط و الم المشرع نظم (2 بة اقكر  بنشاط البنوك خاصةا 
 .التعثرالعملاء من الضياع و مصالح جل ضمان حماية وذلك من أ، قبيلة
يعتبر المجلس النقدي والمصرفي الهيئة المخولة بمنح الترخيص متى توفرت الشروط القانونية  (3

عتماد والااذ يتضح أن المشرع جعل منح الترخيص . محافظ بنك الجزائر بمنح الاعتماديخول المطلوبة، و 
قد جمع عدة صلاحيات في يد شخص واحد وهو الأمر ، لكن في حقيقة من صلاحيات جهتين مختلفتين

وتجدر . كذا رئيس المجلس النقدي والمصرفيالمحافظ على اعتباره رئيس مجلس ادارة بنك الجزائر و 
 .التراخيص والاعتمادلدراسة ملفات الإشارة إلى أن القانون النقدي والمصرفي لم ينص على آجال معينة 

نما ترك الأمر  (2 لم ينص المشرع على حالات معينة يحق فيها للمحافظ رفض منح الاعتماد وا 
 .ة إصداره لقرار رفض منح الاعتمادلسلطته التقديرية، وكذا لم يتناول إجراءات ومواعيد الطعن في حال

لنقدي والمصرفي، واللجنة المجلس ا: عتماد منحها المشرع لهيئتين وهمابالنسبة لسلطة سحب الا (3
 .رفيالمصرفية في حالات مختلفة عددها القانون النقدي والمص

بعدية تسمح بمراقبة مدى احترام البنوك للضوابط القانونية، هدفها الة للرقابوضع المشرع آليات  (2
 .الخدمات لعملاء البنوك وحمايتهم الحفاظ على استقرار النشاط المصرفي وكذا ضمان أحسن
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راءات التي ، رقابة داخلية تتمثل في مجموعة من السياسات والإجة المصرفية البعدية نوعانالرقاب (1
 ورقابة( واللجانبات الذاتية، محافظ الحسا الرقابة)، ويقوم بها أشخاص تابعين لإدارة البنك تعتمدها البنوك

الجزائر واللجنة  بنك)ك خارجية عبارة عن عملية إشراف ومتابعة تقوم بها جهات مستقلة وخارجية عن البن
 .(المصرفية

 .رفي لكيفية تعيين محافظ الحساباتلم يشير المشرع في القانون النقدي والمص (2
جل مواكبة التطورات الحاصلة مالي واللجنة الوطنية للدفع، من أاستحدث المشرع لجنة الاستقرار ال (1

 .يز من الرقابة على النظام الماليفي المجال المصرفي وكذا التعز 
مركزية : تتمثل في يمارس بنك الجزائر رقابة خارجية على البنوك من خلال أجهزة وهياكل (0

 .غير المدفوعة ومركزية الميزانياتمخاطر الأسر والمؤسسات، مركزية المستحقات 
 لجنة المصرفية دور فعال في الوقاية من جرائم الفساد المالي وكذا حماية العملاء، إلا أن المشرعل (29

وتختص اللجنة حسب القانون النقدي والمصرفي بصلاحيات رقابية . ا بالشخصية المعنويةلم يعترف له
البنوك بواجباتها المفروضة وأخرى عقابية في حالة إخلال  (الوثائقفي عين المكان أو بناءا على  إما)

 .عليها
معلومة مفيدة تحت ألزم المشرع البنوك اعلام العملاء بوضعيتهم بطريقة دورية وكذا تزويدهم بكل  (22

 .واضح في القانون النقدي والمصرفيإطار الالتزام بالاعلام، إلا أن هذا الالتزام لم يكرس بشكل كاف و 
إقرار المشرع حماية للمصالح الشخصية لعملاء البنوك وذلك بإلزامها بالسر المصرفي سواء أثناء  (23

حق دستوري ءها، وجعل من هذا الالتزام سريان العلاقة العقدية بين البنك والعميل او حتى بعد انتها
 .الإخلال به يشكل جريمة

القواعد الخاصة سفية وذلك في القواعد العامة و حماية المشرع لعملاء البنوك من الشروط التع (22
 .مستهلك والقانون النقدي والمصرفيبحماية ال
حظ على وما يلا. ية قانونية مدنية كانت او جزائيةشخص معنوي مسؤولالبنك بإعتباره يترتب على (23

نما ترك الأمر للقواعد العامة خاصة تتعلق بمسؤولية البنكالمشرع أنه لم يضع نصوصا   .وا 

حماية عملاء البنوك في القانون  لياتآمن نتائج من خلال دراسة موضوع  هانطلاقا مما تم التوصل الي
كبر الحماية وتحقيق توازن أتعزيز هذه يمكن اقتراح مجموعة من التوصيات التي من شأنها الجزائري، 

 :همهابين مصالح البنوك والعملاء، أ
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تجدة التي تكون أكثر فعالية وقدرة على مواكبة التطورات المس أنظمة رقابية متطورة،إنشاء هيئات و  (2
 .يشهدها النظام المصرفي

 ضرورة تحديد آجال قانونية لدراسة طلب الترخيص والاعتماد من طرف الهيئات المخولة بذلك، (3
من اجل ضمان الشفافية وتفادي التعسف في استعمال السلطة او تعطيل الاستثمارات البنكية، كما يجب 

 .أن تكون هذه الآجال معقولة
نوصي بتحديد الحالات او المعايير التي يجوز لمحافظ بنك الجزائر رفض منح الاعتماد على  (2

التعسف والتأويل الشخصي في اتخاذ مثل أساسها، وذلك لضمان المساواة بين طالبي الاعتماد، وتفادي 
 .شر على النشاط المصرفي واستقرارههذه القرارات الحساسة لما لها من تأثير مبا

، من أجل رفع واعيد الطعن في رفض طلب الاعتمادضرورة توضيح المشرع بدقة لإجراءات وم (3
 .الدولةل المحور الأساسي لاقتصاد كل لبس خاصة وأن الأمر يتعلق بقطاع حساس يشك

ينبغي على المشرع التدخل لتوضيح الآثار القانونية المترتبة في حالة سكوت محافظ بنك الجزائر  (2
على طلبات الاعتماد، إما بالنص على اجل محدد للرد يعتبر بعده السكوت قبولا ضمنيا، او 

 .لمسألةبالتأكيد على أن سكوت المحافظ لا يعتبر قبول، لإزالة الغموض والإبهام بخصوص هذه ا
نوصي بتنظيم مهنة محافظ الحسابات في القانون النقدي والمصرفي، ومنح الموضوع أهمية وذلك  (1

 .لتفصيل، بما في ذلك كيفية تعيينهبمعالجة الفكرة با
إزالة الغموض الذي يشوب عدة جوانب حول مهام ومسؤولية أعضاء اللجان التي تقوم بالرقابة  (2

 .أعضاءهاة، إضافة إلى تبيان عهدة الداخلي
نوصي بتعزيز فعالية مركزية المخاطر في النظام المصرفي من خلال سن المشرع لنصوص  (1

لا يكون المجال مف .     هتوح للبنوك للتهرب من مسؤولياتقانونية مفادها إلزام البنوك برأي هذه الهيئة، وا 
تحسين فعالية رقابة اللجنة المصرفية وذلك بوضع برنامج مكثف للخرجات الميدانية التي يقوم ( 0

ن إلى التحسين من تشكيلة أعضاءها لأإضافة . فترات متقاربة وتشمل جميع البنوكبهابحيث تكون في 
ممثل عن  التشكيلة الحالية تركز على الرقابة المصرفية أكثر من حماية العملاء وعليه نقترح إدراج

 .و ممثل عن جمعيات حماية المستهلكالعملاء ا
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عدم إخضاع دعاوى الطعن ضد قرارات اللجنة المصرفية لقواعد الإجراءات المدنية والإدارية،  (29
 .ل نظرا لسرعة المعاملات المصرفيةخاصة من حيث الآجا

ية في القانون النقدي ضرورة تعزيز المشرع التزام البنك بالاعلام من خلال سن نصوص قانون (22
دي تملص هذا الأخير من والمصرفي أكثر وضوح بهدف تقوية الثقة بين العميل والبنك وكذا تفا

أما فيما يخص المعلومات محل الالتزام بالاعلام يكون من المستحسن ترك المجال مفتوح مسؤوليته، 
جهة، ومواكبة جميع  لجعل هذا الالتزام مناسب للظروف الشخصية لكل عميل على حدى هذا من

 .ستوى المجال المصرفي من جهة أخرىالتطورات الحاصلة على م

خدم ن اعتماد اللغة الأجنبية لا ييذ البنوك لالتزامها بالاعلام، لأاستعمال اللغة العربية بمناسبة تنف  (23
كل بش، وهذا لا يعني استبعاد اللغة الأجنبية بل نوصي باستعمالها إلا فئة قليلة من المستهلكين

 .ثانوي إلى جانب اللغة الأصلية
المشرع قانون مستقل وخاص بالسرية المصرفية يتضمن تعريفا دقيقا لمبدأ للسر  اصدار ضرورة  (22

المصرفي وكذا النص على المعلومات محل السر المصرفي على سبيل المثال حتى يتسنى إدخال اي 
 .للبنك ككلمعلومة من شأنها حماية عملاء البنوك والمصلحة المالية 

ضرورة التوسع وتدارك النقص في المنظومة التشريعية البنكية بخصوص مسؤولية البنك اتجاه   (23
يعفي او يقيد من ، مع النص على بطلان كل شرط لا يقعوا ضحية الغش او الاحتيال العملاء حتى

 .مسؤولية البنوك
ة التعاقدية بين البنك والعميل تعديل أحكام القانون النقدي والمصرفي بإضافة قواعد تنظم العلاق  (22

 .عليه من حقوق وواجباتما ما له و لمعرفة كل منهما 

يساهم في اثراء المعرفة العلمية، ويفتح ن هداف المرجوة، وأالبحث قد حقق الأن يكون هذا ل أمنأختاما، 
.في هذا المجال فاقا جديدة للباحثينآ
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Ⅰ- رالمصاد: 
 :القوانين - أ
المطبقة على الممارسات  ، المحدد للقواعد3993يونيو  32المؤرخ في  93 – 93القانون رقم  (2

 – 29بالقانون رقم المتمم ، المعدل و 3993جوان  32ادرة في ، الص32عدد . التجارية، ج ر
 .3929اوت  21، الصادرة في 31ر عدد .، ج3929غشت  21ؤرخ في الم 91

مارس  23الصادرة في  ،22عدد  ج ر، 3991فبراير  39المؤرخ في  93 – 91قم القانون ر  (3
. ، جبالتأمينات، المتعلق 2002يناير  32في  ، المؤرخ92 – 02والمتمم للأمر، المعدل 3991

 .2322شوال  2ة في ، الصادر 22عدد  ر
ة المستهلك وقمع الغش، ج ر ، المتعلق بحماي3990فبراير  32المؤرخ في 92 – 90القانون  (2

 29المؤرخ في  ،90 – 21المتمم بالقانون رقم المعدل و  ،3990مارس  1صادرة في ، 22عدد 
 .3921جوان  22صادرة في  22ر عدد .، ج3921جوان 

المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ  ،3929يونيو  30المؤرخ في  92 – 29القانون رقم  (3
 .3929يونيو  22الصادرة في  ،33د عد رج محاسب المعتمد، الالحسابات و 

، المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل 3932فبراير  2المؤرخ في  92 – 32القانون رقم  (2
 .3932فبراير  1، الصادرة في 1 دج رعدالارهاب ومكافحتهما، 

المصرفي، و ، المتضمن القانون النقدي 3932يونيو سنة  32المؤرخ في  90- 32القانون رقم  (1
 .3932يونيو  32، الصادرة في 32ر عدد .ج

الإرهاب و ، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال 3933يوليو  33المؤرخ في 92 – 33رقم القانون (2
 .3933غشت  33، الصادرة في 21الدمار الشامل ومكافحتهما، جرعدد يل انتشار أسلحة تمو و 

 :الاوامر - أ
، 30ر عدد .، جقانون العقوبات ن، المتضم2011ان جو  1المؤرخ في  221 – 11مر الأ (5

 .، المعدل والمتمم2011جوان  22في  ةالصادر 
، 21عدد ر .، المتضمن القانون المدني، ج2022سبتمبر  31المؤرخ في  21- 22الأمر رقم  (3

 .متممالمعدل و ال، 2022سبتمبر  29الصادرة في 
، المتضمن القانون التجاري، ج ر 2022سبتمبر  31المؤرخ في 20 – 22ر رقم الأم (2

 .والمتمملالمعد ،2022ديسمبر 20الصادرة في 292عدد
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 :المراسيم الرئاسية - ب
التعديل ، المتعلق باصدار 3939ديسمبر  29المؤرخ في 333-39المرسوم الرئاسي رقم  (2

ديسمبر  29، الصادرة في 13، ج ر عدد 3939نوفمبر  2ء الدستوري المصادق عليه في استفتا
3939. 

 :المراسيم التنفيذية - ت
كيفيات ، المتعلق بشروط و 3922مايو  23المؤرخ في  223 – 22المرسوم التنفيذي رقم  (2

 .3922مايو  22في  ةالصادر  ،33ر عدد .، جالعروض في مجال القرض الاستهلاكي

 :بنك الجزائرأنظمة  - ث
م مركزية للمبالغ غير المتضمن تنظي، 2003مارس  33المؤرخ في  93 – 03ظام رقم الن (2

 .2322شعبان  22، الصادرة في 1المدفوعة وعملهاجر عدد 
، ج تضمن تنظيم مركزية الميزانيات وسيرها، الم2001يوليو  2المؤرخ في  92 – 01 النظام رقم (3

 .2322ثانية جمادى ال 23، الصادرة في 13ر عدد 
 رضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسساتوالأس، المت3923فبراير  39المؤرخ في  92- 23النظام  (2

 .3923يونيو  22، الصادرة في 32عدد  ر. ج، وعملها
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشروط 3939مارس  22المؤرخ في  92 -39م النظام رق (3

 .3939مارس  33، الصادرة في 21عدد  ر. جعمليات المصرفية، المطبقة على الالبنكية 
خيص بتأسيس بنك ، المحدد لشروط التر 3933فبراير سنة  1المؤرخ في  ،92 – 33النظام رقم  (2

 .3933مارس  22الصادرة في  ،21دد ع ر. ،جمالية واعتمادهاومؤسسة 
بالحد الأدنى لرأسمال البنوك  ، المتعلق3933فبراير سنة  1المؤرخ في  93 -33لنظام رقم ا (1

 .3933مارس  22، الصادرة في 21عدد ر  .ج، سسات المالية العاملة في الجزائرالمؤ و 
، المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل 3933يوليو  33المؤرخ في  92 – 33النظام رقم  (2

غشت  33الصادرة في  21عدد  ر.الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، ج
3933. 

المتعلق بالشروط الخاصة للترخيص بتأسيس  3933أكتوبر  22المؤرخ في  93 -33النظام رقم  (1
 .3933نوفمبر  20، الصادرة في 22ة نشاط البنك الرقمي، ج ر عدد واعتماد وممارس
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 :بنك الجزائر تعليمات-د

المتعلقة بشروط الترخيص بتأسيس واعتماد ، 3932س مار  3المؤرخة في  92– 32التعليمة رقم  (2
 :الالكتروني بنك ومؤسسة مالية، المنشورة على الموقع

algeria.dz/ar/-of-https://www.bank 
يص ، المتعلقة بالشروط الخاصة للترخ3932مارس  3لمؤرخة في ا 93– 32التعليمة رقم  (3

 نشاط البنك الرقمي، المنشورة على الموقع ةواعتمادوممارس بتأسيس،
 algeria.dz/ar/-of-https://www.bank:الالكتروني

 :قضائيةقرارات  -ذ     

شركة ذات  ،3923افريل 2بتاريخ  البحرية،و الصادر عن الغرفة التجارية قرار المحكمة العليا  (2
جلة المحكمة العليا العدد م 9112212، ملف دة، اور البليوني ضد بنك الجزائرمسؤولية المحدو 

 .3923، الثاني
 

Ⅱ- ع المراج 
 الكتب : أولا

 .2011 العربية،القاهرة،النهضة دار  المهنة،، الحماية الجنائية لأسرار احمد كامل سلامة (2
دراسة مقارنة في نطاق الاعمال التجارية،  للمهني،محمد حسين التميمي، التنظيم القانوني  أكرم (3

 .3929لبنان،  الحقوقية،منشورات الحلبي 
للنشر  دار الفجر ،-دراسة مقارنة  –بودالي محمد، الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات  (2

 .3992، مصر والتوزيع،القاهرة،
دار وائل للنشر،  للالتزام،الوجيز في النظرية العامة  الرحو،حسن علي الذنون، محمد السعيد  (3

 .3993عمان،
 .2002 القاهرة،العربيةةالنهضر ، دارك المزو عن الوفاء بالشيحمادمصطفىعزب،مسؤولية البنك (2
 الحسابات المصرفيةداء على سرية خليل يوسفجنديالميراني، المسؤولية الجزائية الناشئة عن الاعت (1

 .3922، الأولىالطبعة 

https://www.bank-of-algeria.dz/ar/
https://www.bank-of-algeria.dz/ar/
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لبنان ، مكتبة زين الحقوقية، 3سرية المصرفية على تبييض الاموال، الطبعة ال أثرنصر شومان،  (2
3990. 

 ،-دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني  –حماية المستهلك في نطاق العقد  امانج،رحيم احمد  (1
 .3929 لبنان،، والنشرت للتوزيع شركة المطبوعا

دار دار الكتب القانونية و  ،-قارنة دراسة قانونية م – الاسرار المصرفيةزينة غانم عبد الجبار،  (0
 .3922 الشتات للنشروالبرمجيات،مصر،

دار النهضة  ،-دراسة مقارنة  –، النظام القانوني للسرية المصرفية سلوى سالم بن هاشل الزحمي(29
 .3922العربية،القاهرة،

 ،الالتزام بالسر المهني او الوطنيب الإخلال، مدى مسؤولية المدنية عن عادل جبيري محمد الحبيب( 22
 .3992، مصر الجامعي،دار الفكر 

، الدار في القانون المدني المقارن للمستهلك، دراسة، الحماية القانونية مر قاسم احمد القيسيعا( 23
 .3993،الأردن التوزيع،الثقافة للنشر و  الدولية ودارالعلمية

 .3993 المعارف،الاسكندرية،شاة من الائتمانية،المخاطر  إدارة،عبد الحميد الشواربي( 22
، المجلد -مصادر الالتزام –المدني الجديد  ، الوسيط في شرح القانوننهوريسعبد الرزاق احمد ال( 23
 .2030ل، الأو 
 .2000القاهرة،، دار النهضة العربية العقود،في  ، الالتزام بالإفصاحعبد السلام سعد سعيد( 22
 والتوزيع،مكتبة دار الثقافة للنشر  دني،الار سر المهنة المصرفية في التشريع  العطير،عبد القادر ( 21

 .2001عمان،
دراسة  –، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائري العربي بلحاج( 22

 .3922، رالمطبوعات الجزائرية، الجزائوان دي ،-مقارنة 
للنشر ك الالكتروني على شبكة الانترنيت، دار الجامعة الجديدة ، التنظيم القانوني للبنعلاء التميمي(21

 .3923، الإسكندرية
 .3993الجزائر،  والتوزيع،للنشر  للتعويض، موفمالمستحق  ، العمل، الالتزاماتفيلالي على( 20
، دراسة على ضوء التشريعات الوقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأمو ، فضيلة ملهاق( 39
 .3922، هومة، الجزائر المفعول، دارالأنظمة القانونية سارية و 

، بيروت الحقوقية،منشورات الحلبي ، لية المصرفية في الاعتماد المالي، المسؤو لبنى عمر مسقاوي( 32
3991. 
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 .2002بالنصيحة في نطاق التشييد، دار النهضة العربية، القاهرة، لتزام ، الامحمد بهجت( 33
دار  ،-دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي  –الشروط التعسفية في القانون الجزائري  بودالي،محمد ( 32

 .3991الجزائر،  الحديث،الكتاب الحديث للنشر 
 والإرادةالعقد  –العامة للالتزام  النظرية الجزائري،، شرح القانون المدني محمد صبري السعدي( 33

 .3993،الجزائر مليلة،عين  والتوزيع،دار الهدى للنشر  الثانية،الطبعة  ،–المنفردة 
دراسة  -عن افشاء السر المصرفي  المسؤولية جزائية، ، عبد الحفيظ ابو عمرمحمد عبد الودود( 32

 .2000، دار وائل للنشر، عمان ،-مقارنة 
دار الجامعة  ،-دراسة مقارنة  –، مراحل التفاوض في عقد الملكية المعلوماتية قاسممحمد محسن ( 31
 .3993، لجديدة للنشر، الاسكندرية، مصرا

المشروع باعتباره مصدر للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية،  ، العمل غيرمحمود جلال حمزة( 32
 .3999، رالجزائ
، 3الناحيتين القانونية القانونية والعلمية، الطبعة اعمال البنوك من  ،الدين اسماعيل علم الدينمحي ( 31

 .2002، القاهرة، دار النهضة العربية
على بعض أنواع  وتطبيقاته، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات نزيه محمد الصادق المهدي(30

 .2000لنهضة العربية، القاهرة، ، دار االعقود
دراسة في القانون  –استثناءاته سؤولية المصرف موزع الاعتمادات و مبدأ عدم م، نعيم مغبغب( 29

 .3990لحقوقية، لبنان، منشورات الحلبي ا ،-المقارن 
 

 العلمية  تالمقالا: ثانيا

دراسة فقهية  –الحماية القانونية لعديم الخبرة من الشروط التعسفية "المحقاري،اسماعيل محمد  (2
، العدد الرابع، ديسمبر لكويتا ،عن مجلس النشر العلمي صادرة ،الحقوقمجلة ،"–قانونية مقارنة

3991. 
، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، "المسؤولية المدنية للبنك"،عربي باي يزيدو بغياني وئام  (3

 .3921، 2باتنة ، جامعة 92، العدد 92جلد مال
، الساسيةالابحاث القانونية و مجلة ،"المؤسسات الماليةتقييد تاسيس البنوك و "، جلال عزيزي (2

 .3932، 3عة سطيف، جام2، العدد2المجلد 
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المجلة الجزائرية للعلوم ، "حدود الاستقلالالبحث في مدى و "،حسين بوخيرة (3
 .3923، جامعة الواد، 3العدد ، الاقتصاديةوالسياسية

مجلة دفاتر السياسة ،"بالاعلام الزبون المستهلك في مجال القروض البنكيةالالتزام"،رفيقة بوالكور (2
 .3921 يجانف ،ورقلة، جامعة السياسية والعلومحقوق ، كلية ال21، العدد القانونو 

مجلة ، "دور اللجنة المصرفية في الرقابة على العمليات المصرفية"،وليد لعماريو سامية بولحيس (1
 .2،3921جامعة باتنة، 2، العدد2المجلد  ،الأكاديميةالباحث للدراسات 

 90 – 32في القانون  قراءة)النظام القانوني للجنة المصرفية في الجزائر "، سميرة قروي (2
، العدد 22مجلد ، المجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، "(والمصرفيالمتضمن القانون النقدي 

 .3933، 2باتنة جامعة  ،3
المجلة الأكاديمية للبحث ، "الحماية القانونية للمستهلك في العقود البنكية"، كريمة دريست (1

 .3922،بجاية، جامعة اسيةالعلوم السيكلية الحقوق و  ،92العدد  ،22د المجل القانوني،
الآليات الرقابية على المؤسسات المصرفية في التشريع "الطاهر نواصر، و لحاق عيسى  (0

 .3922، لفةججامعة ال، 93 ، العدد29، المجلد العلوم الإنسانيةمجلة الحقوق و ،"الجزائري
الباحث  ةمجل ،"الرقابة المصرفية على البنوك التجارية في التشريع الجزائري"، مبارك بن الطيبي(29

 .3939،المركز الجامعي بافلو، 2، العدد السياسيةفي العلوم القانونية و  الأكاديمي
 ،الاجتهاد القضائيمجلة ،"المصرفيلنقدي و آليات الاستقرار المالي في القانون ا"،مبروك بلعزام( 22    

 .3933، اكتوبر بسكرة ، جامعة3، العدد 21المجلد 

مجلة ،"المؤسسات المهنية في القانون المقارنالتزام البنوك و "، محي الدين اسماعيل علم الدين( 23    
 .3922،، مصر3، العدد ادارة القضايا الحكومية

مجلة موسوعة الفكر ،"إفشاء سر المهنةالمسؤولية الجزائية للطبيب عن "، بروكنصر الدين م( 22
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 الملخص
 

 

لطالما احتاج عملاء البنوك إلى الحماية منذ بداية ظهور المعاملات المصرفية، غير أن هذه 
الحاجة أصبحت اليوم من الأساسيات التي تسعى معظم التشريعات إلى تحقيقها، نظرا لكون العميل هو 

بنك، الذي الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، نتيجة التفاوت في المعرفة والاختصاص بينه وبين ال
 .المصرفييتمتع بخبرة فنية ومهنية في النشاط 

يزيد من احتمالات وقوع ومن الواضح أن تعدد المتدخلين في تسيير وتنظيم العمليات البنكية 
، مما قد يعرض العملاء إلى إضرار مختلفة، الأمر الذي يجعل من مسؤولية البنك تتلاشى بين الأخطاء

 .المصرفيةقني الحاصل في المعاملات عدة أطراف خاصة مع التطور الت
جم المخاطر التي قد يتعرض لها، وبغض النظر عما إذا كان العميل مودعا أو مقترضا، ونظرا لح

ن الحاجة إلى حمايته تظل قائمة، وتعد من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق المشرع الجزائري فإ
أو خلال تنفيذه، وذلك في إطار الأحكام القانونية العامة أو العمل على تحقيقها، سواء أثناء إبرام العقد 

 .والصرفالقواعد الخاصة المنظمة للنقد 
وعليه، فقد تناولنا في هذا البحث مختلف الآليات القانونية المعتمدة لحماية عملاء البنوك، مع 

 .تركيز على مدى كفايتها وفعاليتهاال
 .حمايةعملاء البنوك، آليات،  :المفتاحيةالكلمات 

Summary: 

Bank clients have always needed protection since the emergence of banking transaction. 

 However, this need has become one of the main reasons behind most of the legislation aimed 

at achieving it, given that the client is the weaker party in the contractual relationship due to 

the knowledge and expertise gap between the client and the bank, which enjoys technical and 

banking activities. 

It is evident that the increasing complexity and regulation of banking operations raises 

the likelihood of errors and risks, which may harms clients-something that places 

responsibility on the bank especially when multiple parties are involved in the evolution of 

banking transactions. 

Considering the size of the risk’s clients may be exposed to andregardless of whether 

the client is an individual or a business need for comprehensive legal mechanismes imposed 

butalgerian legislator to insure protection –whether during the contract formation stage or its 

execution. 

This is to be done within the framework of general legal provision or the spesificrules 

governing currency and credit. 

Accordingly, this research addresses the various legal mechanisms adopted to protect 

bank clients, with a focus on their effectiveness and practicality. 

 

Key words: Bank clients, mechanisms, protection. 


